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شكر وتقدير

تمثــل هــذه الدراســة محصلــة مشــروع مشــترك بيــن إدارات صنــدوق النقــد الــدولي قامــت بــه إدارة الشــرق 

الأوســط وآســيا الوســطى بالتعــاون مــع إدارة التواصــل وإدارة شــؤون الماليــة العامــة وإدارة الأســواق النقديــة 

والرأســمالية وإدارة البحــوث وإدارة الاســتراتيجيات والسياســات والمراجعــة. 

ويــود المؤلفــون توجيــه الشــكر إلى الســيد مســعود أحمــد، مديــر إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى، لمــا 

قدمــه مــن إرشــادات وتعليقــات، كمــا يوجهــون الشــكر إلى الســادة بــراكاش لونغــاني وديفيــد مارســتن وماركــو 

بينــون وكريســتوف روزنبــرغ وعبــد الحــق الصنهاجــي لمــا قدمــوه مــن مشــورة ودعــم في التنســيق، وللســيد 

راج ديســاي لمــا قدمــه مــن إرشــاد بشــأن قضايــا الاقتصــاد السياســي.  

ويوجــه المؤلفــون الشــكر أيضــا إلى الســيدات والســادة ياســر أبديــع وعبــد الملــك الجابــر ونبيــل بــن لطيفــة 

ورالــف شــامي وجان-فرانســوا دوفــان وشــانتايانان ديفاراجــان وإســحاق ديــوان وغيلــدا فرنانديــز وإدوارد 

الجميِّــل وكريســتوفر جارفيــس ويوهــا كاهكونــن وألفريــد كامــر وكريســتينا كوســتيال وإينوتــو لوكونغــا 

وأميــن ماتــي وتوخيــر ميرزوويــف وإريــك موتــو وغاييــل بييــر وبيــورن روتــا ورنــدة صعــب وناصــر الســعيدي 

وحســين ســميعي وكارلــو ســدرالفيتش وغــازي شــبيكات وناتاليــا تاميريســا وشــهيد يوســف ويونــس زهــار، 

لمــا قدمــوه مــن تعليقــات في مختلــف المراحــل التــي مــر بهــا إعــداد هــذه الدراســة.  

ويتوجــه المؤلفــون بشــكر خــاص إلى الســيدة جوهــر أباجيــان والســيد خايمــي إيسبينوســا-بووين لمــا قدمــاه 

مــن مســاعدات بحثيــة، والســيدة كيــا بينســو لمســاهماتها التحريريــة، والســيدة سيســيليا بــرادو دي غوزمــان 

للمســاعدة التــي قدمتهــا في تنســيق الوثيقــة وإعدادهــا للطبــع، والســيدتان جــوان جونســون وكيتــي ويبــل 

لإرشــاداتهما التحريريــة ودعمهمــا لعمليــة الإنتــاج. 

ز
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تمهيد

يشــهد العــالم العربــي تحــولات منــذ ثــاث ســنوات لا تعــود جذورهــا إلى المطالبــة بحريــة الــرأي والمشــاركة فحســب، 

إنمــا ترجــع أيضــا إلى تزايــد الشــعور بالإحبــاط تجــاه البيئــة الاقتصاديــة التــي تتســم بنقــص فــرص العمــل وتبــدو 

فيهــا العلاقــات الشــخصية عامــا أهــم مــن الجــدارة في جنــي ثمــار النمــو الاقتصــادي. ومنــذ ذلــك الحيــن، تســير 

كل حكومــة مــن حكومــات هــذه البلــدان وفــق جــدول أعمــال خــاص للإصــاح السياســي والدســتوري، ولكــن عليهــا 

أن تتعامــل أيضــا مــع زيــادة تعــرض الاقتصــاد الكلــي  للمخاطــر، الأمــر الــذي يرجــع في جانــب منــه إلى تأثــر ثقــة 

القطــاع الخــاص ونمــو الاقتصــاد بتدهــور البيئــة الدوليــة والإقليميــة والمحليــة. ولا تــزال آفــاق الاقتصــاد قصيــرة 

الأجــل محفوفــة بالتحديــات ومعرضــة لمخاطــر التطــورات الســلبية، ومــن ثــم ســيظل التركيــز علــى حمايــة اســتقرار 

الاقتصــاد الكلــي مــن أهــم الأولويــات في الســنوات القادمــة.

 

غيــر أنــه مــن المهــم لهــذه الحكومــات أن تشــرع في تنفيــذ جــدول أعمــال جــريء يجعــل اقتصاداتهــا أكثــر ديناميكيــة 

واحتــواء لجميــع المواطنيــن، ويوفــر المزيــد مــن فــرص العمــل، ويتيــح الفــرص الاقتصاديــة لــكل شــرائح المجتمــع علــى 

قــدم المســاواة. ومــا لم يتــم تنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة وماليــة قويــة، لــن يكفــي التعــافي الاقتصــادي التدريجــي 

لتحقيــق خفــض مؤثــر في معــدلات البطالــة المرتفعــة في المنطقــة خــال الســنوات القليلــة القادمــة، وخاصــة بيــن 

النســاء والشــباب.  

وتقــع مســؤولية الاســتفادة مــن الإمكانــات الاقتصاديــة في بلــدان التحــول العربــي علــى عاتــق حكومــات بلــدان 

المنطقــة في المقــام الأول. لكــن المجتمــع الــدولي، بمــا فيــه صنــدوق النقــد الــدولي، يمكــن أن يســاعد في تحقيقهــا 

أيضــا. فبإعــادة النظــر في ســابق الأحــداث، يتضــح لنــا أن الاختــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتزايــدة وعــدم 

المســاواة في إتاحــة الفــرص الاقتصاديــة لم تحــظ بالاهتمــام الــكافي. ومــن ثــم كانــت التحــولات العربيــة حافــزا لنــا 

كــي نعــود إلى الــوراء ونعيــد التفكيــر في منهجنــا الــذي نقــدم مــن خلالــه التوصيــات المتعلقــة بالسياســة الاقتصاديــة 

إلى البلــدان التــي تمــر بمراحــل انتقاليــة. فرغــم مشــاركتنا النشــطة في جهــود كل هــذه البلــدان، مــع التركيــز علــى 

اســتقرار الاقتصــاد الكلــي والسياســات الداعمــة للتنميــة الاقتصاديــة، إلا أننــا لم نُكــوِّن حتــى الآن رؤيــة شــاملة 

للسياســات الهيكليــة والاقتصاديــة الكليــة التــي نراهــا ضروريــة لحمايــة اســتقرار الاقتصــاد الكلــي وتهيئــة الظــروف 

الملائمــة للنمــو المرتفــع والاحتوائــي والقابــل للاســتمرار. وتحــاول هــذه المطبوعــة ســد هــذه الفجــوة وتقديم مســاهمة 

فكريــة للنقــاش الجــاري بشــأن السياســات الصحيحــة في بلــدان التحــول العربــي.  

وبهــذه الخلفيــة، أرجــو أن تكــون هــذه المطبوعــة مفيــدة لصنــاع السياســات وغيرهــم مــن الأطــراف المعنيــة في 

هــذه البلــدان، وللمجتمــع الــدولي الــذي يدعمهــا، بغيــة تحقيــق تحــول اقتصــادي يلبــي آمــال وطموحــات ســكانها، 

وبالأخــص نســبة الشــباب الكبيــرة المفعمــة بالحيويــة والنشــاط. 
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الفصل

للتحول الاقتصادي أيضا.  الفرصة  إتاحة  العربي إلى  العالم  السياسي في بلدان  التحول  أدى 

وثمة تغير في المشهد السياسي حاليا، كما أن أطرافا معنية جديدة بدأت تنشط في الوقت الذي 

تراجعت فيه قوة أصحاب المصالح المكتسبة القديمة الذين أعاقوا الإصلاح. ويمثل هذا السياق 

المشكلات  ومعالجة  الاقتصادي  الإصلاح  أعمال  جدول  في  النظر  لإعادة  تاريخية  فرصة 

الاقتصادية المزمنة التي كان التعامل معها صعبا في السابق. 

ومع ذلك، فبعد ثلاث سنوات من بداية التحول السياسي في العالم العربي، تبينت التحديات 

التي تنطوي عليها إدارة هذه المراحل الانتقالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية المطلوبة. وقد 

تحقق تقدم في المسارات الانتقالية التي اتخذتها بلدان التحول العربي، بما فيها البلدان التي 

تغير فيها نظام الحكم )مصر وليبيا وتونس واليمن( والبلدان الماضية في مسار التحول دون 

التحول  أعمال  جدول  على  التركيز  أعاق  وقد  والمغرب(.  )الأردن  الحالية  أنظمتها  في  تغيير 

الاقتصادي، بدرجات متفاوتة بين البلدان، وجود حكومات بتفويضات محدودة وآفاق زمنية 

قصيرة، وعدم اليقين على المستوى المؤسسي، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية. وفي نفس 

الوقت، تكثفت تحديات إدارة الاقتصاد بعدما تعقدت الظروف الاقتصادية الخارجية والمحلية، 

غير  الاقتصادي  النمو  أصبح  كما  محدودة،  للسياسات  المتاحة  الوقائية  الهوامش  وأصبحت 

البلدان  تمر  السياق،  هذا  وفي  العربي.  التحول  بلدان  في  المرتفعة  البطالة  لتخفيض  كافٍ 

بمنعطف حرج؛ ذلك أن حماية المستقبل الواعد الذي يحمله التحول من حيث تحسين الظروف 

المعيشية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لمختلف شرائح المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة 

على نطاق مؤثر، كلها يتطلب إدارة اقتصادية رشيدة مصحوبة بجهود إصلاحية جريئة تهيئ 

مناخا مواتيا للنمو بقيادة القطاع الخاص.  

ولا تزال بلدان التحول العربي تواجه عددا من التحديات الاقتصادية المزمنة. فقبل بدء التحول 

في عام ٢٠١١، كان نصيب الفرد من النمو الاقتصادي ودرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي 

متأخرين عن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، كما كان الافتقار إلى المنافسة 

ملموسا في الأسواق المحلية. وكانت البطالة مرتفعة في بلدان التحول العربي، حيث كان معدلها 

المتوسط أكثر من ضِعْف المعدل السائد في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما كانت 

بطالة الشباب من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وكان التصور الشائع هو أن ذوي الصلة 
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هم الذين يستأثرون بثمار النمو في الأساس، بينما يشعر الآخرون بالتهميش. وتحمَّل كثير من 

البلدان ديونا عامة ثقيلة، وبعضها كان لديه عجز كبير في ماليته العامة. وساعد ميل بلدان 

التحول العربي إلى الحد من تحركات أسعار الصرف على توفير ركيزة كابحة للتضخم، لكن 

هذه الركيزة شكلت في نفس الوقت مصدرا رئيسيا للخطر.   

توليد  على  قادر  مستمر  نمو  لتحقيق  اللازمة  الديناميكية  إلى  مفتقرا  الخاص  القطاع  وكان 

فرص العمل. فقد خنقه التدخل الحكومي، حيث فرضت القواعد المعقدة والمرهقة لتنظيم سوق 

العمل قيودا على النشاط الاقتصادي وفتحت الباب أمام الفساد؛ وكانت المؤسسات المملوكة 

لكنها  إليها،  تنتمي  التي  القطاعات  غالبا في  المسيطرة  الأطراف  العامة هي  والبنوك  للدولة 

وسوء  مالية  تجاوزات  في  تسبب  مما  الحالات،  معظم  في  التشغيل  كفاءة  إلى  تفتقر  كانت 

بين  وفيما  والخاصة،  العامة  المؤسسات  بين  الفرص  تكافؤ  عدم  وأدى  المال؛  لرأس  توزيع 

المؤسسات الخاصة، إلى تقييد المنافسة والابتكار. وتدهورت مع الوقت التصورات السائدة عن 

فعالية الحكومة والسيطرة على الفساد، وعجزت الحكومات عن إقامة البنية التحتية اللازمة 

فيها  بدأت  التي  الحالات  وفي  التنافسية.  القدرة  تراجعت  ثم  ومن  ديناميكي.  اقتصاد  لدعم 

الإصلاحات، كان المنهج الغالب هو الإصلاح من أعلى إلى أسفل، مما يعني أن معظم ما يتحقق 

من منافع اقتصادية يذهب إلى ذوي الصلة دون تحقيق مكاسب ملموسة لمعظم المواطنين — 

وبالتحديد دون خلق وظائف في القطاع الرسمي أو تحسين مستويات المعيشة.  

وكانت هناك معوقات أيضا أمام تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، تمثلت في عدم كفاية 

التمويل المتاح، ومحدودية التكامل التجاري ونقص الاستثمار في البنية التحتية، وجمود سوق 

الأدنى  الأعمال هي  المتاح لمنشآت  التمويل  نسبة  أن  ويُلاحَظ  التعليم.  نظام  العمل، وضعف 

على مستوى العالم، مما يعوق الاستثمار الخاص. وأدى ضعف التكامل التجاري )والسياسات 

الداعمة له( إلى ما نشهده من انخفاض في صادرات المنطقة إلى مستوى أقل بكثير من المستوى 

توظيف  أمام  سلبية  حوافز  بمثابة  العمل  سوق  لتنظيم  الملائمة  غير  القواعد  وكانت  الممكن. 

القوى العاملة، بينما أدى القطاع العام دور صاحب العمل الأول والأخير في معظم الأحوال — 

وهو دور تَسَبب في تشويه سوق العمل والنظام التعليمي، ولم يعد بوسع الحكومات القيام به. 

وبالإضافة إلى ذلك، احتفظت بلدان التحول العربي بقدر كبير من الدعم المعمم ليكون أداتها 

الشرق الأوسط  البلدان الأخرى في منطقة  الرئيسية للحماية الاجتماعية، مثلها في ذلك مثل 

وشمال إفريقيا بشكل أعم. ويتسم هذا الدعم بعدم الكفاءة — فمزاياه تصل إلى الأثرياء على 

نحو غير متناسب — كما أنها تقلص الموارد الشحيحة التي يمكن توجيهها للنفقات الضرورية 

ذات الأولوية في مجالات مثل الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم. 

وقد زادت حدة هذه المشكلات منذ بداية التحول في عام 2011، مع ارتفاع توقعات المواطنين 

بتحسن المستويات المعيشية. وبدأت بلدان التحول العربي تواجه حالة من الهبوط الاقتصادي 

السياسية  والآفاق  الإقليمية،  والصراعات  الانتقالية،  للفترة  المصاحبة  الاضطرابات  بسبب 

بالتحديات  المليئة  الخارجية  الاقتصادية  والبيئة  التنافسية،  القدرة  وتقلص  الواضحة،  غير 

تفاقم  إلى  الهبوط  هذا  وأدى  الثقة.  مستوى  وانخفاض  الأوروبية،  المالية  الأزمة  سياق  في 

مشكلة البطالة كما تسبب في ركود مستويات المعيشة وربما يكون قد خفض النمو الممكن على 

المدى المتوسط في بعض البلدان، مما أحدث تعارضا كبيرا بين الواقع الاقتصادي وتطلعات 
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السكان نحو تحول الاقتصاد بما يحقق عوائد سريعة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل 

وتحسين مستوى الدخل. وتشير الضغوط الديمغرافية إلى استمرار ارتفاع البطالة، حتى في ظل 

التوقعات الأساسية الراهنة التي تستشرف نموا سنويا قدره 4.25% تقريبا في إجمالي الناتج 

المحلي حتى نهاية عام 2018 في بلدان التحول العربي المستوردة للنفط. وفي الفترة الأخيرة، 

الذي تشكله  الوقائي  الهامش  تراجع  العام، كما  الدين  وارتفع  العامة  المالية  زادت عجوزات 

الفترة  في  توسعية  اقتصادية  سياسات  تطبيق  إمكانية  من  يحد  مما  الدولية،  الاحتياطيات 

القادمة. 

الكساد  من  مفرغة  حلقة  في  الدخول  لخطر  العربي  التحول  بلدان  تتعرض  السياق،  هذا  وفي 

الواقع الاقتصادي عن تحقيق توقعات  والصراع الاجتماعي-السياسي المستمر. ومع قصور 

السكان، ينشأ خطر زيادة السخط الشعبي الذي يمكن أن يزيد من تعقيدات التحول السياسي، 

مما يؤثر سلبا على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على 

تنفيذ السياسات الضرورية لتشجيع تحسن الاقتصاد الذي أصبح مطلبا ملحا. 

وهكذا فلم يقتصر تأثير التحولات السياسية على إتاحة فرص جديدة للتحول الاقتصادي، بل 

إنه جعل التعجيل بالإصلاح الاقتصادي أمرا ضروريا أيضا. وتمثل الإدارة الاقتصادية القوية 

والسياسات المعزِّزة لمناخ الأعمال مطلبا أساسيا لتجنب الدخول في حلقة مفرغة وخلق حلقة 

إيجابية تؤدي فيها السياسات السليمة إلى إنعاش الثقة الاقتصادية وتوليد النمو الاقتصادي 

الذي يعود بالنفع على الجميع. ويمكن آنذاك أن يساعد تحسن الظروف الاقتصادية في الحد من 

السخط العام ومن ثم تمهيد مسار التحول السياسي. 

اللازمة لمستقبلها  السياسات  العربي إلى رؤية متوسطة الأجل لوضع  التحول  وتحتاج بلدان 

الاقتصادي. وسوف تختلف الأهداف باختلاف البلدان حتى تعكس تطلعات المواطنين في كل 

منها، لكن ينبغي لكل البلدان أن تضع أهدافها ضمن نموذج اقتصادي يتيح درجة أكبر من 

تكافؤ الفرص، ويسمح بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وينشئ بيئة تسمح للقطاع 

الخاص الديناميكي بدفع عجلة النمو وتوفير الوظائف الكافية للقوى العاملة المتزايدة، بينما 

الخدمات  جانب  إلى  التنظيمية،  والقواعد  التحتية  البنية  من  كاف  مستوى  الحكومات  تقدم 

الأساسية والحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين.   

تمهيد  الاقتصادية:  السياسة  أمام  ضرورية  أولويات  ثلاث  توجد  الحرجة،  المرحلة  هذا  وفي 

السبيل أمام خلق فرص عمل إضافية على المدى القصير للحد من مخاطر السير في حلقة سلبية 

الاقتصادي؛  الاستقرار  أجل حماية  من  الكلية  الاقتصادية  الضعف  مواطن  ومعالجة  مفرغة؛ 

والشروع في الإصلاحات الضرورية لتعزيز إمكانات النمو وتوفير فرص العمل في السنوات 

القادمة. 

وينبغي أن تركز سياسات الأجل القصير على التعجيل بتمهيد السبيل أمام خلق فرص العمل 

لتخفيف الأثر السلبي لحالة الهبوط الاقتصادي التي أعقبت الربيع العربي. ويشير التأخر في 

الحكومات  دعم  ضرورة  إلى  الاقتصادية  الثقة  تراجع  سياق  في  الخاص  الاستثمار  إنعاش 

للنشاط الاقتصادي على المدى القصير. وتوضح تجارب البلدان الأخرى أن مشروعات البنية 
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التحتية المصممة جيدا يمكن أن تتيح فرص عمل جديدة وأن ترسي ركيزة أفضل لنشاط القطاع 

الخاص. ومع ضيق المجال المتاح لزيادة عجز المالية العامة في كثير من البلدان، ينبغي إعادة 

توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الداعمة للنمو وفرص العمل الجديدة والتي تعمل على تشجيع 

أنشطة القطاع الخاص، مع حماية الفئات محدودة الدخل من خلال المساعدات الاجتماعية التي 

توجَّه للمستحقين. وينبغي أن تتضمن إصلاحات الإنفاق إعادة توجيه الحماية الاجتماعية من 

التي تحقق  المباشرة  التحويلات  الكفاءة إلى  التكلفة وعدم  بارتفاع  الذي يتسم  الدعم المعمم 

استهدافا أفضل للفقراء والشرائح الضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي احتواء فاتورة الأجور 

العامة  المالية  استراتيجيات  ودعم  الإنفاق  في  الجمود  أوجه  تخفيض  إلى  العام  القطاع  في 

المحققة للاستمرارية وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. وينبغي أن تركز تدابير الإيرادات 

على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. وهناك مجال أمام بعض 

بلدان التحول العربي أيضا لزيادة التصاعدية الضريبية ومعدلات الرسوم النوعية والضرائب 

العقارية. ومن شأن هذه السياسات أن تؤدي معاً إلى زيادة المساواة مع تحرير الموارد الشحيحة 

لتغطية أولويات الإنفاق على الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم.  

الاستقرار  على  تحافظ  أطر  على  القريب  المدى  سياسات  ترتكز  أن  ينبغي  الوقت،  نفس  وفي 

وتناقص  الديون  تحمل  في  الاستمرار  إمكانية  بشأن  القلق  تزايد  ومع  وتدعمه.  الاقتصادي 

الهوامش الوقائية التي توفرها المالية العامة والحسابات الخارجية، ينبغي أن تؤسس البلدان 

الكلي  أطر متوسطة الأجل توفر الحماية للاستقرار الاقتصادي  العامة على  المالية  سياسات 

وتُبقي المديونية في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله. وفي بعض الحالات، قد تتاح الفرصة 

التمويل  يتوافر  عندما  القصير  الأجل  في  المدفوعات  وميزان  العامة  المالية  عجوزات  لزيادة 

وفي سياق برامج التصحيح الاقتصادي متوسطة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما تباطأت 

يؤكد  مما  التمويل،  احتياجات  زادت  العامة  المالية  أوضاع  تصحيح  بها  يتم  التي  الوتيرة 

الحاجة إلى إرساء السياسات على ركيزة من الخطط ذات المصداقية لتحقيق الضبط المالي على 

المدى المتوسط، ومن ثم الحفاظ على استعداد الدائنين لتقديم التمويل اللازم. 

وتواجه البلدان خيارات لسياسة النقد والصرف يتعين عليها المفاضلة بينها. فينبغي الموازنة 

الصرف،  سعر  مرونة  مقابل  في  العملة  ربط  نظام  عليها  ينطوي  التي  والمزايا  المساوئ  بين 

وذلك حسب حالة كل بلد على حدة. وينبغي الاستمرار في احتواء التضخم وتثبيت التوقعات 

التضخمية بإحكام. وفي نفس الوقت، هناك تحدٍ رئيسي على المدى القريب يتمثل في الحاجة 

المالية  لأوضاع  اللازم  بالضبط  والقيام  النمو  ضعف  مواجهة  في  الكلي  الطلب  حماية  إلى 

العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب استعادة التدفقات الرأسمالية لمعالجة تراجع الاحتياطيات. 

ويمكن أن تتحقق هذه النتائج من خلال سياسة موثوقة للنقد والصرف تحد من أثر الصدمات 

الحقيقية، وتدعم التدابير المعنية بزيادة التنافسية، وتتحكم في التضخم، ومن ثم تضع الأساس 

اللازم لمسار النمو المستقر والمنشئ لفرص العمل. وبالنسبة للبلدان التي تفضل زيادة مرونة 

أسعار الصرف، يتطلب ذلك إرساء ركيزة جديدة للسياسة النقدية وتعزيز القدرات الفنية لدى 

البنك المركزي. أما نظام ربط العملة فيعني ضرورة تحقيق التوافق بين سياسة المالية العامة 

وأهداف الاقتصاد الكلي. 

وسيكون من الضروري دعم تطور القطاع المالي ليكون أساسا للتعافي الاقتصادي والتوسع 

وتَرَكُّز  المحدودة  المصرفية  المنافسة  وتشير  والنمو.  الاستثمار  أجل  من  الائتمان  تقديم  في 

عام  بشكل  المالية  التحتية  البنية  وضعف  الراسخة  الكبيرة  الشركات  إقراض  في  الإئتمان 



مقدمة وملخص

5

وقصور تطور الأسواق الرأسمالية إلى إمكانية تحقيق الكثير من المكاسب بزيادة التطور المالي 

وتحسين فرص الحصول على التمويل، ومن ثم تعزيز الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل. 

وينبغي أن تركز الإصلاحات على زيادة المنافسة بين البنوك ودعم بنيتها التحتية المالية، 

بديلة ومنها  أدوات تمويلية  وإتاحة  الرأسمالية وتطوير قاعدة مستثمريها،  وتعميق الأسواق 

 .)Microfinance( أنشطة التمويل الإسلامية والتمويل الأصغر

دفعة  إعطاء  بغية  الاقتصادي  للإصلاح  جريء  أعمال  جدول  وضع  الضروري  من  وسيكون 

واعتمادا  وتنافسية  ديناميكية  أكثر  اقتصاد  إقامة  على  والمساعدة  الخاص  القطاع  لنشاط 

على الابتكار وقدرة على توصيل النمو إلى كل شرائح السكان. ولتحقيق نمو قابل للاستمرار 

عليه  تسيطر  الذي  الاستثمار  من  بالتدريج  تنتقل  أن  للبلدان  ينبغي  أوسع،  قاعدة  على  يقوم 

الدولة إلى الاستثمار الخاص، ومن المؤسسات المحمية والساعية للكسب الريعي إلى النمو الذي 

أن تهدف  للقيمة. وينبغي  المنشئة  الأنشطة  والتوسع في مجالات  التصدير  يعتمد على زيادة 

السياسات إلى دعم استعادة ثقة القطاع الخاص وإرساء الدعائم اللازمة لزيادة النمو الممكن. 

ومن الأهداف الأساسية في هذا الخصوص إجراء تحول في القطاع العام والانتقال من تقديم 

مزايا مثل التوظيف في القطاع العام ودعم السلع والريع الاقتصادي والإعفاءات الضريبية إلى 

تقديم الخدمات الاقتصادية الأساسية والحماية الاجتماعية الكافية وتحسين الحوكمة وتحقيق 

تكافؤ الفرص لكل الأطراف الاقتصادية الفاعلة وتهيئة مناخ تنافسي للقطاع الخاص. وستبدأ 

هناك  لكن  للإصلاح،  مختلفة  أهداف  لديها  وسيكون  مختلفة  بدء  نقاط  من  جهودها  البلدان 

والقواعد  التجاري،  التكامل  تتضمن  وهي  تغطيتها،  الجميع  على  يتعين  مشتركة  مساحات 

وزيادة فرص  التعليم،  ونظام  العمل  الأعمال، وإصلاح سوق  والحوكمة في مجال  التنظيمية 

الحصول على التمويل، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي. 

المكاسب  إلى  فبالإضافة  التجاري.  التكامل  تعميق  خلال  من  كبيرة  مكاسب  تحقيق  ويمكن 

التي يمكن أن يحققها تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر  الكبيرة المباشرة 

بمثابة حافز للإصلاحات في مجالات  التجاري  التكامل  أن يصبح  يمكن  للإنتاجية،  الداعم 

أسواق  إلى  الوصول  تحسين  التجاري  التكامل  تعميق  ويتطلب  المنافسة.  على  البلدان  تساعد 

الاقتصادات المتقدمة، كما ينطوي على إجراء خفض إضافي متأنٍ في الحواجز الجمركية وغير 

التجارة وسياسات تشجيع  تيسير  والتركيز على مجالي  العربي،  التحول  بلدان  الجمركية في 

الصادرات اللتين تكتسبان أهمية متزايدة في الوقت الراهن. 

وثمة حاجة لمعالجة القواعد التنظيمية المعقدة والمرهقة بغية إطلاق العنان لريادة الأعمال 

والاستثمار الخاص. وفي هذا السياق، يتعين تحسين نظم الضبط والموازنة بين السلطات في 

المنظِّمة  القواعد  وترشيد  الشفافية،  إلى  يفتقر  الذي  الجزافي  التدخل  لمنع  المحلية  المؤسسات 

الاقتصاد  في  الرسمي  غير  الطابع  وتقليل  الإداري  الروتين  من  الحد  بغية  الأعمال  لأنشطة 

الفساد. وينبغي أن يهدف الإصلاح المؤسسي والتنظيمي إلى تضييق نطاق  وكبح ممارسات 

الاستنساب وتحسين الشفافية وتقوية استقلالية المؤسسات ومساءلتها.  

ويمكن أن تقدم إصلاحات سوق العمل ونظام التعليم حوافز لتوظيف القوى العاملة والمشاركة 

في سوق العمل الرسمي الخاص. وينبغي أن تعمل البلدان على مراجعة القواعد المنظمة لسوق 

العمل للحد من التشوهات غير المشجعة على توظيف القوى العاملة وبناء المهارات، مع ضمان 

مستوى ملائم من الحماية الاجتماعية. وينبغي للحكومات أن تعيد النظر في سياسات التوظيف 
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والمكافآت لضمان ألا يتجاوز توظيف العمالة الاحتياجات منها وألا تتسبب الرواتب في تحيز 

التعليم وإعادة  الباحثين عن فرص العمل وتوجيههم للقطاع العام، كما ينبغي تحسين نظم 

توجيهها نحو المهارات المطلوبة في القطاع الخاص. ولما كانت هذه السياسات تستغرق وقتا 

حتى تحقق نتائج ملموسة، فعلى البلدان أن تنظر في استخدام سياسات تفاعلية في سوق العمل 

حتى تحقق تحسينات سريعة في نتائج هذه السوق.  

الفقراء  حماية  أجل  من  الاجتماعي  للأمان  كفاءة  ذات  شبكات  إقامة  إلى  البلدان  وتحتاج 

والضعفاء بطرق أكثر مردودية للتكاليف. وفي سياق التحول من الدعم المعمم الباهظ التكلفة 

إلى أشكال من الحماية الاجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين، ينبغي أن تقوم البلدان بزيادة 

إنفاقها على برامج الأمان الاجتماعي الحالية وتحسين نطاق تغطيتها؛ ودمج شبكات الأمان 

التي  المشروطة  النقدية  التحويلات  مثل  للتدخل  أولويات  ووضع  حاليا؛  المشتتة  الاجتماعي 

الاجتماعي  الأمان  لشبكات  التحتية  البنية  يعزز  فيما  والاستثمار  البشري؛  المال  رأس  تدعم 

مثل السجلات الموحدة للمستفيدين؛ وزيادة استخدام التقنيات الحديثة لاستهداف المستحقين؛ 

وتحسين الحوكمة والمساءلة في شبكات الأمان الاجتماعي؛ وتكثيف التواصل مع المستفيدين 

المحتملين بشأن البرامج المتاحة لهم.  

بعناية.  والخطوات  الأولويات  ترتيب  يتعين  المهام،  هذه  كل  به  تتسم  الذي  للتعقد  ونظرا 

الإصلاحية  خططها  لتصميم  واحتياجها  المبدئية  ظروفها  في  البلدان  اختلاف  من  فبالرغم 

المنفردة، تحتل السياسات الهيكلية والاقتصادية الكلية الرامية إلى دعم النمو والحفاظ على 

الاستقرار نطاقا واسعا في كل منها. وفي نفس الوقت، يُلاحَظ أن التحول السياسي يمر بمراحل 

مختلفة في بلدان التحول العربي، كما أن الحكومات الانتقالية ذات الآفاق الزمنية القصيرة 

والتفويضات المحدودة في بعض البلدان لديها مساحة أقل للحركة عند الشروع في إصلاحاتها 

لتنفيذ الإصلاحات  المتاحة  الإدارية  القدرات  فإن  ذلك،  إلى  بالسياسات. وبالإضافة  المعنية 

تختلف باختلاف البلدان وهي محدودة في بعضها. ومن ثم يتعين تحديد الأولويات والخطوات 

بعناية لتحقيق الاستخدام الكفء لرأس المال السياسي والقدرات الإدارية، كما أن التعقيدات 

التي تتسم بها عملية التحول السياسي تتطلب منهجا مرنا حتى يمكن انتهاز فرص الإصلاح 

بمجرد ظهورها. ومن الأمور الحاسمة أيضا تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها بسرعة لتحقيق 

آثار كبيرة، مثل ترشيد القواعد التنظيمية الحاكمة للأعمال وزيادة الشفافية في عملية إعداد 

الميزانية الحكومية. وعن طريق الإسراع بسن هذا النوع من الإصلاحات يمكن تعزيز الثقة في 

التزام السلطات بعملية الإصلاح. 

السياسي  الاقتصاد  اعتبارات  إلى  بتأن  النظر  أصبح  متغيرة،  اجتماعية-سياسية  بيئة  وفي 

الزمني  الأفق  ذات  الانتقالية  والحكومات  المعقدة  السياسية  فالعمليات  ضروريا.  مطلبا 

القصير، وظهور أطراف معنية جديدة، وتزايد أهمية الوسائط الاجتماعية في العملية السياسية، 

غير  مجالات  لارتياد  يمهد  كلها  الأمنية،  البيئة  وصعوبة  المجتمع،  في  الاستقطاب  وتصاعد 

السياسي  التحول  فيها  يتعاقب  إيجابية  حلقة  في  وللشروع  بالتحديات.  ومليئة  مطروقة 

والاقتصادي تعاقبا يتسم بالدعم المتبادل بما يحقق مزيدا من الثقة ومعدلات أعلى من النمو، 

ينبغي أن يعتمد صناع السياسات منهجا تشاركيا يتسم بالتعاون مع مختلف شرائح المجتمع 

وإضفاء أهمية ملحة على الإصلاح وتوضيح مزاياه والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية وبناء 
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فمن  للتواصل.  فعالة  خططا  السياسات  خطط  تتضمن  أن  ينبغي  كذلك  لتحقيقه.  التحالفات 

الضروري أن تكون الحكومات قادرة على تفسير المنطق وراء القرارات الصعبة على نحو مقنع 

حتى يدعمها المجتمع. 

وسيكون تكثيف الدعم من جانب المجتمع الدولي أمرا حيويا أيضا. فبينما يجب أن تظل البلدان 

واسع  التشاور  خلال  من  سياساتها  لبرامج  تخطط  وأن  الجهود  هذه  عن  الأول  المسؤول  هي 

النطاق على المستوى الوطني، ينبغي أن يساهم المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود من أربعة 

أوجه. فينبغي أن يواصل الشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف تقديم قدر كبير من التمويل، مع 

توسيع حجمه في بعض الحالات، حتى يتسنى دعم النمو من خلال الإنفاق العام، وحتى يتسنى 

تخفيف أعباء التصحيح عند الضرورة. ومن المهم أيضا فتح أسواق الاقتصادات المتقدمة أمام 

صادرات بلدان التحول العربي، لدعم التعافي الاقتصادي وزيادة النمو الممكن. كذلك يمكن أن 

تستفيد بلدان التحول العربي من المشورة التي يقدمها شركاؤها الدوليون حول جوانب مختلفة 

من السياسة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد المجتمع الدولي في جهود بناء 

القدرات عن طريق تقديم المساعدة الفنية والتدريب. 

ولا يزال صندوق النقد الدولي مشاركا كبيرا في جهود بلدان التحول العربي. فخبراء الصندوق 

يتعاونون مع سلطات البلدان الأعضاء ومع الشركاء الدوليين في مختلف جوانب السياسات 

الاقتصادية، والتمويل، وبناء القدرات. وقد تعهد الصندوق بتقديم حوالي ١٠ مليارات دولار 

أمريكي من خلال اتفاقات مالية مع الأردن والمغرب وتونس واليمن. ويجري خبراء الصندوق 

مناقشات مع اليمن حاليا لعقد اتفاق لاحق للدعم الذي قدمه الصندوق في عام ٢٠١٢، وهم 

يدعمون مصر وليبيا من خلال الحوار بشأن السياسات وجهود بناء القدرات.  

ويحدد هذا التقرير أهم عناصر الإصلاح في مجال السياسة الاقتصادية لبلدان التحول العربي. 

وفي حين سيقوم كل بلد بتصميم برامجه الإصلاحية الخاصة حسب وضعه عند بدء الإصلاح 

وحسب أهدافه، ستكون هناك مساحة مشتركة بين هذه البلدان في عدد من مجالات الإصلاح 

التقرير الأولويات المشتركة والدروس المستفادة في هذا الخصوص.  الأساسية. ويناقش هذا 

ويسلط الفصل الثاني الضوء على سياسات معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة، بينما 

fتدعم تحقيق  التي  النقدية وسياسات سعر الصرف  السياسات  الثالث جوانب  الفصل  يناقش 

الاستقرار في الأجل القريب والنمو في الأجل المتوسط. ويطرح الفصل الرابع القضايا المتعلقة 

بسياسات القطاع المالي لتحقيق الاستقرار والتنمية، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على 

التمويل لتكون حافزا للنمو الذي يعود بالنفع على الجميع. ويركز الفصل الخامس على عدة 

مجالات يمكن أن يؤدي فيها الإصلاح الاقتصادي إلى توليد معدلات أعلى من النمو الممكن 

وتحسين عملية خلق فرص العمل على المدى المتوسط. أما الفصل السادس فيركز على العوامل 

الداعمة المهمة التي ينبغي إرساؤها لزيادة فرص النتائج الناجحة على مستوى السياسات. 

المجتمع  من  والدعم  والتواصل،  السياسي،  الاقتصاد  مجالات  المهمة  العوامل  هذه  بين  ومن 

الدولي.  
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الفصل

معالجة تحديات المالية العامة

واجهــت أوضــاع الماليــة العامــة في بلــدان التحــول العربــي تحديــات كبيــرة حتــى قبــل بدايــة 

التحــولات التــي مــرت بهــا هــذه البلــدان. وفي حــالات كثيــرة، كان عجــز الماليــة العامــة ومســتوى 

الديــن العــام أكثــر ارتفاعــا في هــذه البلــدان منــه في بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، 

الأمــر الــذي يرجــع، بدرجــات متفاوتــة، إلى تكلفــة الدعــم المعمــم علــى أســعار الغــذاء والوقــود، 

العامــة  الماليــة  وإجــراءات  الضرائــب،  وانخفــاض  عالميــا،  الأوليــة  الســلع  أســعار  وارتفــاع 

المضــادة لاتجاهــات الــدورة الاقتصاديــة والتــي تــم اتخاذهــا في ســياق الأزمــة الماليــة العالميــة. 

وخضعــت النفقــات العامــة لهيمنــة الإنفــاق علــى الأجــور والدعــم، الــذي اســتهلك 40% أو أكثــر 

مــن موازنــات معظــم بلــدان التحــول العربــي وتــرك حيــزا محــدودا للغايــة للنفقــات الرأســمالية، 

التــي انخفضــت مســتوياتها في بعــض الحــالات إلى أقــل مــن نصــف المتوســط الســائد في بلــدان 

الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وفي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة، كان كل مــن بلــدان 

التحــول العربــي )باســتثناء ليبيــا( يعــاني بالفعــل مــن مســتويات الديــن المرتفعــة أو الآخــذة في 

الارتفــاع.

وتســببت طفــرات الإنفــاق في أعقــاب »الربيــع العربــي« في زيــادة ارتفــاع عجــز الماليــة العامــة 

تلبيــة  العربــي  التحــول  بلــدان  حكومــات  حاولــت  فقــد   .)1-2 البيــاني  )الشــكل  العــام  والديــن 

الاحتياجــات الاجتماعيــة الملحــة، ومعالجــة التوتــرات السياســية، والمحافظــة علــى مســتويات 

الطلــب الكلــي مــن خــال الاســتمرار في زيــادة أجــور القطــاع العــام والدعــم المعمــم )الشــكل البيــاني 

2-2(.1 وهكــذا اتســعت فجــوة العجــز الكبيــرة أصــا في كل مــن مصــر والأردن اتســاعا حــادا، 

النــاتج المحلــي في عــام 2013. ورغــم  العــام إلى أكثــر مــن 80% مــن إجمــالي  ليرتفــع الديــن 

معــدلات الديــن المعتدلــة في المغــرب وتونــس واليمــن، فقــد تســببت مســتويات العجــز المرتفعــة في 

هــذه البلــدان في ازديــاد مواطــن التعــرض للخطــر المحيطــة بأوضــاع الماليــة العامــة فيهــا. وفي 

ليبيــا يقتــرب عجــز الماليــة العامــة غيــر النفطــي مــن 170% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، ويبلــغ 

ســعر النفــط التعــادلي في الماليــة العامــة 118 دولارا للبرميــل،2 وعــاد وضــع الماليــة العامــة 

الاحتياطيــات  رغــم  النفــط،  إنتــاج  انقطاعــات  تجــدد  نتيجــة   2013 في  عجــزا  ليســجل  الكلــي 

النفطيــة الكبيــرة.

الزيــادات الحــادة في الإنفــاق في توفيــر دفعــة تنشــيطية دائمــة  الوقــت، لم تنجــح  وفي نفــس 

لأعمــال القطــاع الخــاص. فقــد أدت زيــادة الدعــم المعمــم والأجــور في القطــاع العــام إلى إعطــاء 

دفعــة مؤقتــة للاســتهلاك لكنهــا لم تكــن فعالــة في تنشــيط الاســتثمارات الخاصــة اللازمــة لتوفيــر 

فــرص العمــل وتحســين مســتويات المعيشــة. وإضافــة إلى ذلــك، فقــد تمــت موازنــة جانــب مــن هــذا 

1  في الأردن، ازداد عجــز الماليــة العامــة ســوءا بســبب ازديــاد عمليــات »شــبه الماليــة العامــة« ونقــص إمــدادات الغــاز مــن مصــر، ممــا 

اســتدعى القيــام بعمليــات اســتيراد وقــود عاليــة التكلفــة مــن أجــل توليــد الكهربــاء.

2  سعر النفط التعادلي في المالية العامة هو السعر الافتراضي للنفط الذي يحقق توازن الميزانية العامة للبلد المصدر للنفط.

2
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الإنفــاق الجــاري الجديــد عــن طريــق تخفيضــات في الإنفــاق الرأســمالي المنخفــض أساســاً، وفي 

بعــض الأحيــان كذلــك عــن طريــق تخفيضــات في الإنفــاق علــى الصيانــة والتعليــم والصحــة — 

وجميعهــا تمثــل إنفاقــا ضروريــا لدفــع التحســن في أنشــطة القطــاع الخــاص. وبينمــا ظــل ضعــف 

الطلــب يمثــل أيضــا أحــد العوامــل التــي تفســر ضعــف نمــو الائتمــان، فقــد يكــون تمويــل عجــز 

الماليــة العامــة الكبيــر بمثابــة عائــق إضــافي أمــام التعــافي، كونــه يرفــع مــن تكلفــة الائتمــان 

المتــاح لأنشــطة القطــاع الخــاص ويخلــق ضغوطــا تضخميــة )الشــكل البيــاني 3-2(.

الشكل البياني ٢-١: تدهور مراكز المالية العامة في بلدان التحول العربي

)إجمالي الدين العام ورصيد المالية العامة الكلي، متوسط؛ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني ٢-٢: ارتفاع الدعم والتحويلات والأجور

)التغيرات في الإيرادات والنفقات، ٢٠١٠-٢٠١٣؛ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(

–10
–8
–6
–4
–2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

مصر الأردن ليبيا المغرب تونس اليمن

نفقات أخرى

نفقات رأسمالية

الدعم والتحويلات

الأجور

مجموع النفقات

مجموع الإيرادات

–15

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

معالجة تحديات المالية العامة
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الشكل البياني ٢-٣: مزاحمة القطاع الخاص فيما يحتاجه من ائتمان، ٢٠١٠-٢٠١٣

جيبوتي
مصر

الأردن

لبنان

موريتانيا

المغرب

باكستان

السودان

تونس
منطقة غزة والضفة الغربية

–10

–5

0

5

10

15

–5 0 5 10 15 20
 التغير في الائتمان إلى الحكومة

(٪من إجمالي الناتج المحلي) 

ص
لخا

 ا
ع

طا
ق

ل
 ا

لى
 إ

ن
ما

ت
ئ

لا
 ا

في
ر 

ي
غ

ت
ل

ا

 (
ي

لمحل
 ا

تج
نا

ل
 ا

لي
ما

ج
 إ

ن
م

٪
)

جيبوتي

مصر

الأردن

لبنان

موريتانيا
المغرب

باكستان

السودان

تونس

منطقة غزة والضفة الغربية

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140
النمو في الودائع المصرفية

(٪)

ة
ي

كز
لمر

 ا
ة

م
و

ك
لح

 ا
لى

 إ
ن

ما
ت
ئ

لا
 ا

في
و 

م
ن
ل

ا

(٪
)

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

القريــب  الأجليــن  في  العامــة  الماليــة  سياســة  علــى  كثيــرة  مطالــب  هنــاك  المنــاخ،  هــذا  وفي 

والمتوســط. ويتعيــن علــى بلــدان التحــول العربــي توخــي الحــرص في إعــادة توجيــه سياســاتها 

الماليــة قريبــة الأجــل وتحديــد تسلســلها، بغيــة دعــم النمــو وتوفيــر فــرص العمــل في إطــار القيــود 

الملزمــة علــى مواردهــا. أمــا السياســات متوســطة الأجــل فيتعيــن أن تهــدف إلى إرســاء ركيــزة 

واضحــة لاســتقرار أوضــاع الماليــة العامــة ورفــع كفــاءة عمــل الاقتصــادات.

وتقتضــي المطالــب علــى سياســة الماليــة العامــة في الأجــل المتوســط إعــادة توجيــه الإنفــاق العام 

نحــو الاســتثمارات العامــة المعــززة للنمــو والمنشــئة لفــرص العمــل والتــي تحفــز نشــاط القطــاع 

الخــاص، ونحــو المســاعدة الاجتماعيــة الموجهــة بدقــة للمســتحقين والتــي توفــر الحمايــة للفئــات 

الضعيفــة مــن الســكان. ويتضــح ضيــق الحيــز المتــاح أمــام اتبــاع سياســة ماليــة توســعية نظــرا 

للاختــالات الماليــة الكبيــرة والقيــود التمويليــة )الشــكل البيــاني 2-4(. غيــر أنــه مــع ضعــف ثقــة 

القطــاع الخــاص يتعيــن أن تقــوم الحكومــات بــدور ريــادي في دعــم النشــاط الاقتصــادي علــى 

المــدى القصيــر. ولتحقيــق هــذا الهــدف دون زيــادة العجــز والديــن إلى مســتويات لا يمكــن تحملهــا 

ينبغــي تعبئــة الإيــرادات وتخفيــض الإنفــاق الجــاري، ممــا يعنــي بالنســبة لمعظــم بلــدان التحــول 

العربــي تخفيــض الإنفــاق علــى الدعــم المعمــم واحتــواء فاتــورة أجــور القطــاع العــام.

النشــاط  علــى  فــإن مخاطــره  المنهــج،  هــذا  تواجــه تطبيــق  التــي  السياســية  الصعوبــات  ورغــم 

الاقتصــادي في الأجــل القريــب تبــدو محــدودة. فبالنســبة لبلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان 

الناميــة،3 بمــا فيهــا بلــدان التحــول العربــي، نجــد أن مضاعِفــات الماليــة العامــة أصغــر في حالــة 

مــن تخفيــض  فــإن المخاطــر  ثــم  ومــن  الرأســمالي؛  الإنفــاق  الجــاري منهــا في حالــة  الإنفــاق 

الإنفــاق الجــاري أقــل علــى تطــور النشــاط الاقتصــادي في الأجــل القريــب. وينبغــي تحديــد وتيــرة 

تخفيضــات الإنفــاق علــى النحــو الــذي يســمح باحتــواء الآثــار الســلبية علــى النمــو، حيــث تتضخــم 

هــذه الآثــار عندمــا يكــون النــاتج أقــل مــن الممكــن )مرحلــة الــدورة الاقتصاديــة الحاليــة لبلــدان 

.Ilzetzki, Mendoza, and Vegh (2011( 3 دراسة
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الشكل البياني ٢-٤: مالية الحكومة
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التحــول العربــي(.4 وإضافــة إلى ذلــك، فــإن الإيــرادات الضريبيــة المنخفضــة )مقارنــة بإجمــالي 

النــاتج المحلــي( في معظــم بلــدان التحــول العربــي، مقترنــة بكــون مضاعفــات الإيــرادات أقــل مــن 

مضاعفــات النفقــات، تعــزز مــن أهميــة تركيــز سياســات الماليــة العامــة علــى التعبئــة الفوريــة 

 — الملائــم  بالشــكل  المختــارة  الإيــرادات  تدابيــر  شــأن  مــن  القريــب،  الأجــل  ففــي  للإيــرادات. 

ومنهــا توســيع القاعــدة الضريبيــة، ورفــع تصاعديــة ضريبــة الدخــل، وزيــادة معــدلات الرســوم 

الانتقائيــة والضرائــب العقاريــة — أن تــؤدي أيضــا إلى تحســين أثــر سياســة الماليــة العامــة علــى 

إعــادة توزيــع الدخــول، الــذي كان محــدودا حتــى الآن نتيجــة ضعــف الضرائــب المفروضــة )راجــع 

القســم بــاء أدنــاه(. ولزيــادة معــدل النمــو، ســوف يتعيــن دعــم هــذا المزيــج مــن سياســات الماليــة 

العامــة باعتمــاد التدابيــر الكافيــة علــى مســتوى السياســة النقديــة وسياســات القطــاع المــالي 

والإصلاحــات الهيكليــة )الفصــول الثالــث إلى الخامــس(.

ويتعيــن علــى جميــع بلــدان التحــول العربــي إرســاء سياســاتها الماليــة العامــة علــى ركيــزة مــن 

الخطــط ذات المصداقيــة للضبــط المــالي في الأجــل المتوســط، واعتمــاد ســرعة تصحيــح تتناســب 

في جانــب منهــا مــع التمويــل المتوفــر. وســوف تكــون الحاجــة قائمــة للضبــط المــالي علــى المــدى 

في  الاســتمرار  يمكــن  لا  التــي  الديــون  ديناميكيــة  مســار  وعكــس  الثقــة،  دعــم  بغيــة  المتوســط 

تحملهــا، والحــد مــن إمكانيــة التأثــر بالصدمــات. وســوف تعتمــد ســرعة الضبــط المــالي علــى عــدة 

عوامــل مــن بينهــا حجــم الاختــالات الماليــة العامــة عنــد نقطــة الانطــاق وتوافــر التمويــل. وعلــى 

ســبيل التوضيــح، فــإن تكلفــة تأخيــر إصــاح الدعــم في بلــدان التحــول العربــي لمــدة ســنتين تبلــغ 

8 مليــار دولار. وتقتضــي زيــادة الاســتثمارات العامــة في هــذه البلــدان بنســبة 5% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي تراكميــا خــال خمــس ســنوات توفيــر تمويــل قــدره 24 مليــار دولار، ممــا ســيرفع 

مــن معــدل النمــو والتوظيــف بدرجــة كبيــرة )الشــكل البيــاني 2-5(. وســيكون تكثيــف الدعــم مــن 

الــدولي، وخاصــة في دعــم الموازنــات، عامــا مســاعداً لضمــان ســير عمليــة  جانــب المجتمــع 

التصحيــح بسلاســة )الفصــل الســادس(.

بلــدان  المــدى المتوســط. وبينمــا تجــد  بــذل جهــود حثيثــة علــى  المــالي  وســوف يقتضــي الضبــط 

التحــول العربــي نفســها في مســتويات مختلفــة مــن التخطيــط لتصحيــح أوضــاع الماليــة العامــة، 

فــإذا ظلــت  التحديــات:  الضــوء علــى حجــم  التــالي مزيــدا مــن  التوضيحــي  الســيناريو  يلقــي  فقــد 

الأرصــدة الأوليــة عنــد مســتوياتها الحاليــة ســترتفع نســبة الديــن العــام بنحــو 17% مــن إجمــالي 

إجمــالي  مــن   %87 إلى  وتصــل  المقبلــة  الخمســة  الأعــوام  بنهايــة  المتوســط  في  المحلــي  النــاتج 

النــاتج المحلــي. ولخفــض مســتويات الديــن إلى المســتويات التــي يمكــن تحملهــا )المفترضــة هنــا، 

للأغــراض التوضيحيــة، عنــد نســبة تتــراوح بيــن 40% و60% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي( في 

الأجــل المتوســط، ســيتعين زيــادة رصيــد الماليــة العامــة الأولي بمتوســط يتــراوح بيــن 8 و10% مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي. وإضافــة إلى ذلــك، يبلــغ عجــز الحســابات الجاريــة واحتياجــات التمويــل 

مســتويات مرتفعــة في العديــد مــن بلــدان التحــول العربــي. وفي البلــدان ذات الهوامــش الوقائيــة 

المنخفضــة التــي قــد توفرهــا الماليــة العامــة أو الحســابات الخارجيــة، يمكــن لأي تأخيــر في ضبــط 

أوضــاع الماليــة العامــة أن يزيــد المخــاوف بشــأن مــدى اســتمرارية السياســات الاقتصاديــة الكليــة، 

ويتســبب في تــآكل الثقــة والإضــرار بالنمــو. وحتــى في ليبيــا، فــإن مواطــن التعــرض للخطــر نتيجــة 

ارتفــاع أســعار النفــط التعادليــة )ومــن أبرزهــا تجــدد الانقطاعــات في إنتــاج النفــط( وعــدم كفايــة 

المدخــرات لدعــم الإنفــاق علــى الأجيــال القادمــة تســتدعي ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة.

4  تُعــرَّف مضاعفــات الماليــة العامــة بأنهــا نســبة التغيــر في النــاتج  إلى التغيــر في الإنفــاق الحكومــي أو الإيــرادات الضريبيــة بفعــل 

 )Auerbach and Gorodnichenko (2012 عوامــل خارجيــة. وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت مؤخــرا، ومنهــا دراســتي

أكثــر  العامــة تكــون  الماليــة  أن مضاعفــات  Baum, Poplawski-Ribeiro, and Weber (2012)2،،،،نــن،، تخلــص إلى نتائــج مفادهــا  و  
ارتفاعــا في الاقتصــادات المتقدمــة عندمــا يكــون النــاتج أقــل مــن الممكــن. وهــذه النتيجــة تســري أيضــا علــى بلــدان التحــول العربــي، رغــم أن 

التقديــرات تشــير الى ضعــف حساســية مضاعفــات الإيــرادات إزاء فجــوات النــاتج في هــذه البلــدان.
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ويتعيــن أن تتركــز خطــط الضبــط المــالي علــى المــدى المتوســط علــى تخفيــض الإنفــاق الجــاري 

وزيــادة تعبئــة الإيــرادات. وينبغــي أن تهــدف اســتراتيجية إعــادة توجيــه الإنفــاق إلى إلغــاء الدعــم 

المعمــم، وإجــراء إصلاحــات شــاملة لنظــام الخدمــة المدنيــة، وتوجيــه جانــب مــن هــذه الوفــورات 

نحــو زيــادة المســاعدات الاجتماعيــة إلى المســتحقين وتوســيع نطاقهــا، وتعزيــز الاســتثمارات 

العامــة. وســوف يعتمــد نجــاح تنفيــذ هــذه الإصلاحــات أيضــا علــى إجــراء تحســينات في جوانــب 

مهمــة مــن عمليــة إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة. فعلــى جانــب الإيــرادات، ينبغــي أن تهــدف الإصلاحــات 

متوســطة الأجــل إلى تحســين الهيــكل الضريبــي، وزيــادة الاهتمــام بإصــاح الإدارات الضريبــة 

والجمركيــة، التــي لــن يقتصــر أثرهــا علــى زيــادة الإيــرادات بــل ســيمتد إلى تحســين الحوكمــة 

وبيئــة الأعمــال. وســوف تــؤدي هــذه السياســات إلى زيــادة العدالــة وتوفيــر فــرص العمــل وتقويــة 

آفــاق النمــو علــى المــدى البعيــد عــن طريــق تعزيــز الإنتاجيــة.

المســار  علــى  السياســي  الاقتصــاد  وضــع  علــى  الاســتراتيجيات  هــذه  مثــل  نجــاح  ويتوقــف 

الصحيــح. وســوف يتعيــن علــى صنــاع السياســات تحديــد أي الإصلاحــات التــي يمكــن تنفيذهــا 

وأفضــل ترتيــب لتنفيذهــا في ظــل الأوضــاع الاجتماعيــة السياســية الصعبــة. وســوف يتوقــف 

النجــاح علــى استكشــاف آراء مختلــف الأطــراف المعنيــة عنــد صياغــة برامــج عمــل السياســات، 

وبنــاء التحالفــات اللازمــة لتنفيذهــا. وفي هــذا الصــدد، نجــد أن المؤتمــر الوطنــي لإصــاح النظــام 

الضريبــي الــذي عقــد مؤخــرا في المغــرب وعمليــة التشــاور الوطنــي الجاريــة بشــأن الضرائــب في 

تونــس كان لهمــا أثــر فعــال في بنــاء توافــق الآراء مــن أجــل الإصلاحــات الضريبيــة. وســوف 

يكــون مــن الضــروري معرفــة الخاســر مــن هــذه الإصلاحــات - ســواء كان ذلــك في مناطــق بعينها 

أو قطاعــات اقتصاديــة محــددة أو علــى مســتوى مجموعــات ديمغرافيــة أو فئــات دخــل معينــة. 

وهــذه المعرفــة يمكــن أن تســاعد علــى توقــع مــن هــي الأطــراف التــي ســتعارض الخطــط المقترحــة 

وبالتــالي وضــع الاســتراتيجيات لمواجهــة مثــل هــذه المعارضــة. ولبنــاء توافــق في الآراء علــى 

المســتوى السياســي وكســب التأييــد الشــعبي الــازم لمواصلــة الجهــود المبذولــة لضبــط أوضــاع 

علــى  للتواصــل الجماهيــري  اســتراتيجية  الضــروري وضــع  مــن  يكــون  العامــة ســوف  الماليــة 

نطــاق واســع، بهــدف التأكيــد علــى أن مثــل هــذا الضبــط المــالي ســيحتوي التأثيــر الســلبي الواقــع 

علــى الدخــول والوظائــف مــع احتمــال تحســين توزيــع الدخــل.

 الشكل البياني ٢-٥: تأثير ملحوظ على النمو والتوظيف نتيجة
زيادة الاستثمار العام بنسبة تعادل ٥٪ من إجمالي الناتج المحلي ١
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(بالمليون)

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

١ بلدان التحول العربي، عدا ليبيا.

٢ في ظل مستويات مختلفة من مرونة توظيف العمالة.

معالجة تحديات المالية العامة
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إعادة توجيه الإنفاق

 أدت زيــادة الإنفــاق علــى فاتــورة أجــور القطــاع العــام والدعــم المعمــم في بلــدان التحــول العربــي، 

كــرد فعــل للضغــوط الاجتماعيــة، إلى تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة علــى المــدى القريــب، لكنهــا 

أدت أيضــا إلى اتســاع الاختــالات الخارجيــة وتدهــور مظاهــر عــدم المســاواة وجوانــب الجمــود 

في النفقــات. فالدعــم واســع النطــاق، وخاصــة علــى أســعار الطاقــة، يدعــم الــواردات مــن الخــارج 

أكثــر مــن دعمــه للطلــب علــى الســلع والخدمــات المحليــة، ويعــود بالفائــدة غيــر المتكافئــة علــى 

والكهربــاء.  الوقــود  مــن  كبيــرة  كميــات  تســتهلك  التــي  المرتفــع  الدخــل  ذات  الســكان  شــرائح 

وبالتــالي تحــول الجانــب الأكبــر مــن زيــادات الدعــم إلى الأثريــاء وكان تأثيــره محــدودا في توفيــر 

فــرص العمــل وتحســين مســتويات معيشــة الأســر المتوســطة. وجــاءت طفــرات أجــور القطــاع العــام 

في فتــرة اتســمت بصعوبــة الأوضــاع الاجتماعية-السياســية؛ ولا يمكــن الاســتمرار في تحملهــا 

)الشــكل البيــاني 2-6(. وغالبــا مــا تــؤدي مثــل هــذه الزيــادات إلى اتســاع عــدم المســاواة )تقريــر 

)IMF, 2012c((، وخاصــة في البلــدان التــي يحتــل فيهــا الموظفــون الحكوميــون درجــة أعلــى 
مــن المتوســط في ســلم توزيــع الدخــل )الشــكل البيــاني 2-7(. ومــع الإقــرار بجوانــب القصــور في 

المقارنــات القُطريــة في هــذا المجــال، بيــن بلــدان التحــول العربــي، نجــد أن تفــاوت الدخــول يبلــغ 

أعلــى مســتوى في تونــس والمغــرب، حيــث يبلــغ متوســط أجــور الخدمــة المدنيــة ثلاثــة وأربعــة 

أضعــاف نصيــب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، علــى التــوالي. وتواجــه سياســة الماليــة العامة 

في بلــدان التحــول العربــي تحديــات إضافيــة نتيجــة جوانــب الجمــود في النفقــات التــي تنشــأ 

عــن ارتفــاع الإنفــاق علــى فاتــورة أجــور القطــاع العــام والدعــم المعمــم، ومســتوياتهما أعلــى مــن 

المتوســطات الســائدة في البلــدان الصاعــدة والناميــة.

وسيسمح إعادة توجيه الإنفاق العام بعيدا عن الدعم المعمم ونحو شبكات الأمان الاجتماعي 

بمســاعدة الأســر الفقيــرة، والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، وتحريــر المــوارد اللازمــة للنفقــات ذات 

الأولويــة وتخفيــض العجــز. وفي هــذا الصــدد، فــإن اســتقرار الطاقــة الدوليــة أو حتــى تراجعهــا  

الاجتماعيــة- البيئــة  لهشاشــة  ونظــرا  الطاقــة.  أســعار  دعــم  نظــام  لإصــاح  الفرصــة  يتيــح 

السياســية في بلــدان التحــول العربــي، فمــن الضــروري مراعــاة التــدرج في أي تخفيضــات في 

)بمــا  للمســتحقين  زيــادة المســاعدة الاجتماعيــة الموجهــة  مــع  بالتزامــن  مــع تنفيذهــا  الدعــم 

في ذلــك التحويــات النقديــة أو قســائم شــراء الســلع والخدمــات الموجهــة للفئــات المســتحقة( 

الشكل البياني ٢-٦: ارتفاع مجموع أجور القطاع العام في بلدان التحول العربي

)تعويضات العاملين، ٢٠١٢، ٪ من إجمالي الناتج المحلي(
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المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
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الشكل البياني ٢-٧: ارتفاع أجور القطاع العام يؤدي غالبا إلى زيادة عدم المساواة
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أجور القطاع العام (متوسط ٢٠٠٧-٢٠١٢)
٪ من مجموع النفقات

أجور القطاع العام وعدم المساواة

المصادر: السلطات الوطنية؛ و حسابات خبراء الصندوق. 
١ المتوسط السنوي للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٨، عدا الأردن

والمغرب وتونس، حيث البيانات متاحة عن
عام ٢٠٠٩.
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للتخفيــف مــن الآثــار الواقعــة علــى الفقــراء والأســر الضعيفــة )راجــع الفصــل الخامــس(. ولتحقيــق 

هــذه الغايــة، يرفــع الأردن تدريجيــا تعريفــة الكهربــاء، كمــا ألغــى مؤخــرا الدعــم علــى الوقــود، وبــدأ 

بتنفيــذ نظــام لتعديــل أســعار الوقــود شــهرياً، وأعــاد توزيــع بعــض الوفــورات المتحققــة مــن هــذه 

الإصلاحــات علــى أفقــر 70% مــن الأســر المعيشــية عــن طريــق التحويــات النقديــة )متجــاوزاً بذلك 

التحويــات المطلوبــة لتعويــض الفقــراء، ومحققــاً أيضــا تأييــداً أوســع مــن الطبقــة المتوســطة، 

رغــم مواصلــة العمــل علــى تنقيــح معاييــر أهليــة الاســتفادة بهــدف توجيــه هــذه التحويــات بدقــة 

أكبــر إلى شــرائح الســكان الفقيــرة(. وقــد تــم تنفيــذ زيــادات أســعار الطاقــة أيضــا في المغــرب 

وتونــس واليمــن. وبــدأت هــذه الإصلاحــات أيضــا في مصــر، إنمــا علــى نطــاق أضيــق )دراســة 

)IMF 2013d( راجــع الإطــار 2-4 للاطــاع علــى التفاصيــل(.

ويعــد إصــاح دعــم الطاقــة مطلبــاً صعبــاً علــى المســتوى السياســي، ويمكــن اســتخلاص دروس 

العناصــر المهمــة في هــذا الصــدد وضــع خطــة  القُطريــة.5 ومــن  التجــارب  مهمــة للنجــاح مــن 

شــاملة لإصــاح دعــم الطاقــة تشــمل عقــد مشــاورات مــع الأطــراف المعنيــة؛ وتطبيــق زيــادات في 

أســعار الطاقــة بالتــدرج الملائــم؛ واســتحداث آليــات للتســعير التلقائــي6 لفصــل تســعير الطاقــة 

المملوكــة  والمرافــق  المؤسســات  كفــاءة  لتحســين  خطــة  ووضــع  السياســية؛  الاعتبــارات  عــن 

للدولــة بهــدف تخفيــض الدعــم الــذي يحصــل عليــه المنتجــون؛ واتخــاذ تدابيــر موجهــة لحمايــة 

الفقــراء والضعفــاء؛ ووضــع اســتراتيجية للتواصــل الجماهيــري المكثــف، بمــا في ذلــك الإعــام 

5  راجع تقرير IMF, 2013b للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

6  ينبغي أن يشمل التسعير التلقائي تدابير لتحقيق السلاسة في تحركات الأسعار لتجنب التذبذبات الكبيرة المحتملة في أسعار 

الوقود المحلية.

معالجة تحديات المالية العامة

المصــادر: الســلطات الوطنيــة؛ ومؤشــرات التنميــة العالميــة الصادرة 

عــن البنــك الــدولي؛ وتقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدولي.
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بحجــم الدعــم الحــالي والاســتخدام المزمــع للوفــورات المتوقعــة في الماليــة العامــة. وقــد أظهــرت 

اســتطلاعات الــرأي، علــى ســبيل المثــال، أن المواطنيــن يميلــون نحــو تأييــد إصــاح الدعــم إذا مــا 

رأوا أن العائــدات تســتخدم في الإنفــاق الداعــم للفقــراء، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، وإذا مــا 

اقتنعــوا أن هــذه النفقــات تجــري بطريقــة فعالــة )الإطــار 1-2(.

الإطار 2-1: آراء جماهيرية متباينة حول خفض دعم الطاقة 

أصبــح ســكان بلــدان التحــول العربــي أكثــر تقبــاً لضــرورة إصــاح نظــام الدعــم في بلدانهــم، في ســياق الإقــرار 

بتزايــد الضغــوط علــى الماليــة العامــة. وقــد اتخــذ العديــد مــن حكومــات هــذه البلــدان مؤخــرا خطــوات نحــو 

خفــض الدعــم المعمــم باهــظ التكلفــة، وخاصــة في مجــال الطاقــة. فقــد قبــل الســكان بوجــه عــام هــذه التغييــرات 

وإن كانــت لديهــم آراء قويــة حــول أنــواع الدعــم التــي ينبغــي خفضهــا والمجــالات التــي ينبغــي تخصيــص 

الوفــورات لهــا. وقــد أظهــر اســتطلاع لــرأي الســكان في بلــدان التحــول العربــي، أُجــري مؤخــرا لصالــح البنــك 

الــدولي،٧1 آراء مختلطــة في وجهــات نظــر البلــدان حــول خفــض الدعــم.

وأظهــرت نتائــج الاســتطلاع تفضيــا للتخفيضــات في دعــم الوقــود علــى تخفيضــات دعــم الغــذاء )الجــدول 

2-1-1(. فقد أعرب 40% من المجيبين في تونس عن تفضيلهم تخفيض دعم الوقود. ولم تكن الاستجابة 

بنفــس القــوة في مصــر والأردن، حيــث جــاءت بنســبة 30%، ولكــن تأييــد إلغــاء دعــم الطاقــة في مصــر والأردن 

كان أقــوى عــدة أضعــاف مــن تأييــد إلغــاء دعــم الغــذاء. وربمــا يرجــع هــذا الفــرق إلى وعــي الســكان بــأن دعــم 

الطاقــة يعــود بالفائــدة علــى الأغنيــاء علــى نحــو غيــر متكافــئ. وتشــير نتائــج اســتطلاع الــرأي أيضــا إلى أن 

التونســيين هــم الأقــل معارضــة لإجــراء إصلاحــات واســعة النطــاق في نظــام الدعــم، بينمــا أبــدى 60% مــن 

المجيبيــن في مصــر وحــوالي نصــف المجيبيــن في الأردن عــدم تأييدهــم إلغــاء الدعــم.

وهنــاك تفضيــل لتوزيــع الوفــورات علــى الأســر الفقيــرة وتحســين الخدمــات الاجتماعيــة، وهــو مــا يمكــن أن 
يكســب التأييــد الجماهيــري لإجــراء الإصــاح. فقــد أبــدى نصــف المجيبيــن علــى الأقــل في مصر وتونس رأيهم 
تحديــدا بضــرورة توزيــع الوفــورات مــن دعــم الطاقــة علــى هيئــة تحويــات نقديــة للفقــراء وفي شــكل زيــادة 

الجدول ٢-١-١ أفضليات إلغاء الدعم

) ٪ من عدد المجيبين(

تونسالأردنمصر

312841الطاقة

1325 6الغذاء

604727لا إلغاء

 127 3لا إجابة

المصدر:البنك الدولي، تقرير التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

“الإدماج والصمود: المسار المستقبلي لإقامة شبكات أمان اجتماعي في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا”.

١ إجابة على السؤال، "إذا كانت الحكومة مضطرة لإلغاء الدعم، فأي المنتجات 

تفضل استهدافها؟”.

٧ أجرت مؤسسة »غالوب« استطلاع رأي شمل 4000 مقابلة مع مواطنين، من عمر 15 عاما أو أكبر، في كل من مصر والأردن 

ولبنان وتونس خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2012.
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الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم )الجــدول 2-1-2(. وجديــر بالذكــر أن أكثــر مــن ثلثــي التونســيين 

وقرابــة 60% مــن المصرييــن الذيــن عارضــوا أي إلغــاء للدعــم عنــد ســؤالهم في الأصــل ذكــروا بعــد ذلــك أنهــم 

ســوف يؤيــدون إلغــاء دعــم وقــود الديــزل إذا تــم توزيــع الوفــورات علــى الفقــراء ولصالــح الإنفــاق علــى التعليــم 

والرعايــة الصحيــة.

الجدول 2-1-٢: أفضليات توزيع الوفورات من دعم الطاقة 

) ٪ من عدد المجيبين(١

تونسالأردنمصر   توزيع الوفورات على ...

325038أفقر الأسر المعيشية

 196 3الكل عدا الأسر المعيشية الثرية

 1 3 2كل الأسر المعيشية

571050الرعاية الصحية والتعليم وأفقر الأسر المعيشية

 194 7لا إجابة

المصدر: البنك الدولي، تقرير التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “ الإدماج والصمود: المسار المستقبلي لإقامة 

شبكات أمان اجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

١ إجابة على السؤال “أين ينبغي للحكومة إنفاق الوفورات من دعم الطاقة؟”

الإطار 2-1)تتمة(

ودعــم  الإنفــاق  الجمــود في  أوجــه  تخفيــض  إلى  العــام  القطــاع  الأجــور في  احتــواء  وســيؤدي 

اســتراتيجيات الماليــة العامــة المحققــة للاســتمرارية وتوفيــر فــرص العمــل في القطــاع الخــاص. 

فلــم يعــد دور القطــاع العــام كصاحــب العمــل الأول والأخيــر أحــد الخيــارات المطروحــة في البلــدان 

التــي تعــاني مــن نقــص الهوامــش الوقائيــة التــي تتيحهــا الماليــة العامــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

نجــد أن تضخــم رواتــب القطــاع العــام في بلــدان التحــول العربــي، في بعــض الحــالات، يقلــل مــن 

جاذبيــة وظائــف القطــاع الخــاص للعمالــة المتميــزة. وحتــى يمكــن إعطــاء دفعــة للإصلاحــات 

وتيســير نمــو القطــاع الخــاص، ينبغــي تقييــد التعييــن في القطــاع العــام إلى أقصــى حــدود مــع 

خفــض نمــو الأجــور الحقيقيــة عــن طريــق تقييــد نمــو الأجــور الاســمية والمخصصــات وترشــيد 

العــاوات. ومــن الممكــن تكملــة جهــود الضبــط المــالي علــى المــدى القريــب بخطــط متوســطة الأجــل 

لإجــراء إصلاحــات شــاملة في الخدمــة المدنيــة لمراجعــة حجــم وهيــكل الخدمــة المدنيــة )بمــا 

في ذلــك توزيــع القــوى العاملــة إقليميــاً ووظيفيــاً( بهــدف تكويــن قــوة عاملــة حكوميــة تتســم 

بالمهــارة والكفــاءة. وســوف يســتدعي ذلــك مراجعــة التشــريعات والتنظيمــات الحاليــة بشــأن 

التعويضــات، وتحســين ســبل الاحتفــاظ بالموظفيــن،  الخدمــة المدنيــة بغيــة ترشــيد سياســات 

وإيجــاد حوافــز أقــوى لرفــع مســتوى الأداء عــن طريــق توثيــق الصلــة بيــن الأجــر والأداء. وفي 

نفــس الوقــت، مــن شــأن تقويــة نظــام الرواتــب والأجــور أن يســاهم في القضــاء علــى ظاهــرة 

العمالــة الوهميــة وازدواجيــة الكســب، لا ســيما في ليبيــا واليمــن.٨7

٨  قــام المغــرب بإصلاحــات ناجحــة لتخفيــض حجــم قطاعــه العــام في 2005. غيــر أنــه يتعيــن إجــراء إصلاحــات أخــرى لزيــادة انتاجيــة 

قطــاع الخدمــة المدنيــة. وفي اليمــن، وافــق مجلــس الــوزراء مؤخــراً علــى خطــة للقضــاء علــى ظاهــرة العمالــة الوهميــة وازدواجيــة الكســب في 

قطــاع الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة وقــوات الأمــن.

معالجة تحديات المالية العامة
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وســوف يتعين زيادة النفقات الرأســمالية المعززة للنمو. فزيادة المصروفات على المشــروعات 

الرأســمالية الفعالــة، والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتدريــب — لا ســيما بالنســبة للأســر ذات 

الدخــل المنخفــض والمتوســط — ســوف توفــر فــرص العمــل وتحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة٩ 

علــى المــدى القريــب، مــع تقويــة آفــاق النمــو علــى المــدى الطويــل.

وســوف يتعيــن متابعــة جــودة وكفــاءة جميــع أشــكال الإنفــاق المعــزز للنمــو، وتعزيــز القــدرات 

التنفيذيــة )الشــكل البيــاني 2-8(. فيمكــن للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص في عــدة 

مجــالات خفــض الأعبــاء علــى الموازنــات العامــة، إلا أن ذلــك لــن يتحقــق إلا في البلــدان التــي 

تســمح البيئــة السياســية فيهــا بدعــم هــذه الشــراكات وحيثمــا يمكــن وضــع أطــر قانونيــة وآليــات 

لهــذه الشــراكات بهــدف التخفيــف مــن مخاطــر الالتزامــات الاحتماليــة الكبيــرة. ويتعيــن تقويــة 

آليــات الإبــاغ والمتابعــة، إلى جانــب نظــم الانفــاق، بغيــة إدخــال التحســينات في هــذه المرحلــة 

علــى المؤسســات الحكوميــة والعامــة علــى حــد ســواء، بالإضافــة لمــا لذلــك مــن أثــر داعــم لتحســين 

بيئــة الأعمــال. وســوف ترتكــز التحســينات في مراحــل تقييــم الاحتياجــات والاختيــار وتقييــم 

المشــروعات علــى إرســاء نظــم ملائمــة لتأهــل المتقدميــن إلى عــروض التنفيــذ وتحديــد الأولويــات 

والمكملــة  التحتيــة،  البنيــة  اختناقــات  مــن  التخفيــف  إلى  الراميــة  المشــروعات  اختيــار  )أي 

لاســتثمارات القطــاع الخــاص، والمعــززة للإنتاجيــة( وعلــى تخصيــص النفقــات الجاريــة في 

الوقــت المناســب، وإجــراء التقييمــات اللاحقــة وعمليــات التدقيــق الداخلــي.

ومــن شــأن إصلاحــات الإدارة الماليــة العامــة أن تعــزز مــن تنفيــذ الخطــط المذكــورة آنفــا وبــث 

الثقــة في التــزام حكومــات بلــدان التحــول العربــي باســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة وســامة 

 الشكل البياني ٢-٨: تباين كبير في جودة إدارة الاستثمارات العامة 

)مؤشر إدارة الاستثمارات العامة؛ صفر )الأدنى( إلى ٤ )الأعلى(

.Dabla-Norris and others (2011( المصدر: دراسة
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٩  تخلص الدراسات التجريبية المتخصصة إلى أن التعليم هو أحد المحددات الأساسية لأوجه التباين بين البلدان فيما يتعلق بعدم 

.)Barro, 2008 و IMF, 2007 و De Gregorio and Lee, 2002 المساواة )دراسات
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الحوكمــة. وســوف يتعيــن إدخــال التحســينات علــى الجوانــب الأساســية في عمليــة الميزانيــة، بمــا 

في ذلــك، في المقــام الأول، الضوابــط علــى الالتــزام بالنفقــات وتعزيــز نظــم إعــداد الميزانيــة، إلى 

جانــب التحســينات علــى نطــاق تغطيــة الميزانيــة وتدقيقهــا:

· تحســين الضوابــط علــى الالتــزام ضــروري للحــد مــن إمكانيــة تجــاوز حــدود الإنفــاق، 	

وهــو أمــر ضــروري بصفــة خاصــة لبلــدان التحــول العربــي في ظــل تاريخهــا الحافــل بحــالات 

تجــاوز حــدود الإنفــاق وشــدة الاحتيــاج لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة في الأجليــن القريــب 

والمتوســط. وســوف تتمثــل الخطــوة الأولى لمواجهــة هــذا التحــدي في تحــرك جميــع هــذه 

البلــدان فــورا لممارســة ضوابــط الإنفــاق عنــد نقطــة التــزام الإنفــاق وليــس في مرحلــة صــرف 

الأمــوال. ومــن شــأن تنفيــذ النظــم التكنولوجيــة الفعالــة مثــل »النظــم المتكاملــة لمعلومــات 

الإدارة الماليــة« )IFMIS( أن يكــون لــه دور مهــم في عمليــة تحســين إدارة النقديــة والديــون. 

ومــن شــأن تخصيــص مســتوى ملائــم مــن احتياطيــات الطــوارئ أن يســاعد الحكومــات أيضــا 

علــى التكيــف مــع حــالات تراجــع الإيــرادات أو احتياجــات الإنفــاق غيــر المتوقعــة.

· إعــداد ميزانيــة ســليمة يتســم بنفــس القــدر مــن الأهميــة: فهــو ســيعزز مــن إمكانيــة تحديــد 	

أولويات السياسات، الأمر الذي يشكل أهمية لبلدان التحول العربي، نظرا لحاجتها لتحديد 

أولويــات الإنفــاق في ظــل مواردهــا المحــدودة. وتختلــف المناهــج المتبعــة في هــذا الشــأن 

باختــاف بلــدان التحــول العربــي، مــن منهــج الإصــاح مــن أعلى إلى أســفل في الأردن واليمن 

إلى الإصــاح مــن أســفل إلى أعلــى في مصــر. وتشــير أفضــل الممارســات الدوليــة إلى أن جميــع 

بلــدان التحــول العربــي ســوف تســتفيد مــن اعتمــاد منهــج الإصــاح مــن أعلــى إلى أســفل علــى 

أن تكملــه روابــط قويــة بيــن توقعــات الاقتصــاد الكلي/الماليــة العامــة والميزانيــة، إلى جانــب 

توحيــد الميزانيــة )أي الدمــج الكامــل لميزانيــة النفقــات الجاريــة والميزانيــة الرأســمالية(، 

ووضــع إطــار مترابــط للماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط. وينبغــي تكملــة هــذا المنهــج 

بميزانيــات قائمــة علــى أســاس الأداء مــن أســفل إلى أعلــى علــى مســتوى القطاعــات.

· التغطيــة الشــاملة للميزانيــة وزيــادة الشــفافية ضروريــان حتــى يمكــن تقديــر أوضــاع 	

الماليــة العامــة علــى النحــو الــكافي وكبــح الإنفــاق خــارج الميزانيــة. وغالبــا مــا تكــون تغطيــة 

الميزانيــة أضيــق نطاقــا في بلــدان التحــول العربــي مقارنــة بغيرهــا مــن المناطق )راجع تقرير 

IMF, 2013c، الإطار ٢-٥(. ومن شأن التغطية التي تشمل المؤسسات العامة، وصناديق 
الضمــان الاجتماعــي والتقاعــد، إلى جانــب نظــام لإبــاغ بيانــات الميزانيــة علــى نطاق واســع 

بحيــث يشــمل التصنيفــات الوظيفيــة، والالتزامــات الاحتماليــة، والمتأخــرات أن تعــزز مــن 

الشــفافية وتقييــم المخاطــر. وســيترتب علــى ذلــك كبــح اســتخدام الإيــرادات مــن أطــراف ثالثــة 

ومخصصــات الميزانيــة التــي لم تســتخدم بعــد لإجــراء النفقــات خــارج الميزانيــة، ودعــم تتبــع 

النفقــات المســتخدمة في الحــد مــن الفقــر، وتيســير تحليــل تخصيــص المــوارد بيــن مختلــف 

القطاعــات. ومــن شــأن إعــداد بيــان بمخاطــر الماليــة العامــة كجــزء مــن وثائــق الميزانيــة أن 

يعــزز أيضــا مــن الشــفافية. ومــن شــأن الإفصــاح عــن وثائــق ونتائــج الميزانيــة أن يســاعد في 

تعزيــز المســاءلة.

· إجــراءات التدقيــق الداخلــي والخارجــي القويــة ضروريــة لتنفيــذ الضوابــط الماليــة 	

وإدارة المخاطــر، ومــن ثــم تعزيــز الحوكمــة. وقــد حقــق المغــرب قــدرا جيــدا مــن التقــدم في هــذا 

المجــال، لكــن المجــال متســع لتقويــة مثــل هــذه الإجــراءات في بلــدان التحــول العربــي الأخــرى. 

وتشــير أفضــل الممارســات الدوليــة إلى ضــرورة ســعي بلــدان التحــول العربــي لتأميــن خدمــات 
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مدققيــن مســتقلين لديهــم أدوار وظيفيــة ومؤسســية محــددة بوضــوح، وقــدرة كافيــة علــى 

الوصــول إلى المعلومــات، وصلاحيــة رفــع التقاريــر للســلطات المعنيــة.

التــي شــرعت في تطبيــق اللامركزيــة، أن تحــد مــن المخاطــر  العربــي  التحــول  وينبغــي لبلــدان 

المحتملــة علــى الماليــة العامــة مــع اعتمــاد إطــار لعلاقــات المالية العامة بين مســتويات الحكومة 

المختلفــة. وترجــع جهــود معظــم بلــدان التحــول العربــي للشــروع في تطبيــق اللامركزيــة إلى مــا 

قبــل التحــولات السياســية التــي بــدأت في عــام 2011، رغــم أن محــاولات تطبيــق اللامركزيــة 

تتأثــر حاليــا وتتشــكل إلى حــد مــا بهــذه التحــولات. وباســتثناء المغــرب، لا تــزال بلــدان التحــول 

البلــدان  العربــي في المراحــل المبكــرة مــن اللامركزيــة )الإطــار 2-2(. وقبــل أن تمضــي هــذه 

قدمــا في هــذا الاتجــاه ســوف يتعيــن عليهــا تقويــة إدارتهــا الماليــة العامــة وفــق الخطــوط العامــة 

المقترحــة أعــاه: أي توضيــح مســؤوليات الإنفــاق، ونظــم التحويــات وتحويــات التعــادل، وبنــاء 

القــدرات علــى مســتوى الحكومــات دون المركزيــة. ويشــمل ذلــك التسلســل الملائــم لتوزيــع المــوارد 

بيــن مختلــف الحكومــات دون المركزيــة )مثــل التعريــف المســبق للمــوارد المتاحــة للحكومــات 

اقتــراض  علــى  المفروضــة  والحــدود  الإنفــاق  مســؤولية  إســناد  مــع  تماشــيا  المركزيــة(  دون 

الحكومــات دون المركزيــة لتجنــب الاقتــراض المفــرط وضمــان انضبــاط أوضــاع الماليــة العامــة. 

ومــن المفتــرض أن تتوقــف وتيــرة تطبيــق اللامركزيــة علــى قــدرة الحكومــات دون المركزيــة علــى 

تنفيــذ الوظائــف الموكلــة إليهــا، والتــي تعتمــد بدورهــا علــى قــوة إدارتهــا الماليــة العامــة. وأخيــرا، 

مــن المفتــرض أن يــؤدي وضــع نظــم تحويــات فعالــة بيــن مســتويات الحكومــة إلى تحييــد أثــر 

الاختــالات الرأســية والأفقيــة علــى مختلــف مســتويات الحكومــة.

تعبئة الإيرادات

يــؤدي ضعــف الهيــكل الضريبــي في العديــد مــن بلــدان التحــول العربــي إلى خفــض الإيــرادات 

الضريبيــة وزيــادة عــدم المســاواة. وفي مثــل هــذه الحــالات، ظلــت الإيــرادات تعــاني مــن ضعــف 

إجــراءات التحصيــل، الــذي يعــزى في جانــب كبيــر منــه لارتفــاع الإعفــاءات الضريبيــة ومشــاكل 

الامتثــال، وفي بعــض البلــدان، نتيجــة لانخفــاض الدخــل ومعــدلات الضريبــة علــى الشــركات 

مقارنــة بمثيلهــا في البلــدان الصاعــدة والناميــة الأخــرى. وبوجــه عــام، يقــل الجهــد الضريبــي 

كثيــرا عــن نســبة 100% في بلــدان التحــول العربــي )باســتثناء المغــرب( ممــا يعنــي وجــود فجــوة 

كبيــرة بيــن التحصيــل الفعلــي والممكــن للإيــرادات الضريبيــة )الجــدول 2-1(.١٠ وتتفــق هــذه 

النتيجــة إلى حــد كبيــر مــع مختلــف أشــكال قيــاس الإيــرادات المحتملــة: والتــي تتضمــن مقارنــة 

العائــدات الضريبيــة في البلــد المعنــي مــع )1( المتوســط في نظرائهــا، مــع تحييــد أثــر مجموعــة 

مــن الخصائــص التــي يرجــح أن تؤثــر علــى قــدرة تعبئــة الإيــرادات مثــل نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

)راجــع تحليــل الانحــدار في الإطــار 2-3(؛ أو )2( الحــد الأقصــى الــذي حققتــه البلــدان الأخــرى 

 .)Stochastic Frontier Analysis—العشــوائية الحــدود  )تحليــل  المماثلــة  الخصائــص  ذات 

وبالمثــل، نجــد أن كفــاءة تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة في بلــدان التحــول العربــي منخفضــة 

بالمقارنــة مــع المتوســط البالــغ 80% في الاقتصــادات الصاعــدة والناميــة. كذلــك يلاحــظ أن 

10 يقــاس الجهــد الضريبــي بالتحصيــل الضريبــي الفعلــي كنســبة مئويــة مــن الإيــرادات الضريبيــة الممكنــة، والتــي يتــم تقديرهــا بمقارنــة 

العائــدات الضريبيــة للبلــد المعنــي بالعائــدات في البلــدان النظيــرة ذات الخصائــص المماثلــة.
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الإطار 2-2:  التقدم المحرز في تطبيق اللامركزية

يمضــي الأردن حاليــا في أولى مراحــل تطبيــق اللامركزيــة. فقــد تــم إعــداد مشــروع »قانــون المجالــس 

المحليــة« في عــام 2010 ويركــز علــى الإصلاحــات الإداريــة، لكــن الجوانــب المتعلقــة بالميزانيــة والإدارة 

الماليــة في هــذا القانــون جــاءت محــدودة نســبيا. فــا يــزال هنــاك العديــد مــن معلمــات الإصــاح بحاجــة 

للتوضيــح: كالصلــة بيــن أولويــات المحافظــات والأولويــات الوطنيــة؛ وآليــات تحديــد توزيــع المــوارد علــى 

كل محافظــة؛ والصلــة بيــن المشــروعات الرأســمالية في المحافظــات والنفقــات الجاريــة اللازمــة لتشــغيل 

المشــروعات )المدرجــة ضمــن ميزانيــة الــوزارات المختصــة(؛ والصلــة بيــن السياســات الجديــدة وتطويــر 

المحافظــات قدراتهــا في الإدارة الماليــة.       

الحكومــة  مــن  التحويــات  أيضــا  تتلقــى  بينمــا  الاســتقلالية  ببعــض  الأقاليــم  تتمتــع  المغــرب،  وفي 

إجــراءات مرهقــة تنشــأ عنهــا  بيــن مختلــف الأقاليــم ينطــوي علــى  المــوارد  أن توزيــع  المركزيــة، غيــر 

 2010 ينايــر  في  المغــرب  ملــك  قــام  التحديــات،  هــذه  ولمعالجــة  الإقليمــي.  المســتوى  علــى  تفاوتــات 

بتعييــن »اللجنــة الاستشــارية للجهويــة«، وهــي لجنــة معنيــة بتقديــم المشــورة، وكلفهــا بوضــع خارطــة 

طريــق لنمــوذج جديــد للامركزيــة. وقــد اقترحــت هــذه اللجنــة عــددا مــن الإصلاحــات المهمــة التــي يجــري 

حاليــا مناقشــتها. ومــن أهــم عناصــر الإصلاحــات تعزيــز الحوكمــة علــى المســتوى الإقليمــي، وتقويــة 

المشــاركة الإقليميــة في تنفيــذ مشــروعات التنميــة، وتحســين القــدرات علــى مســتوى الحكومــات دون 

المركزيــة عــن طريــق نقــل اختصاصــات مــن الحكومــة المركزيــة إلى المجالــس المحليــة.

إقــراره  تــم  الــذي  الدســتور  تونــس حاليــا في طريقهــا إلى تطبيــق اللامركزيــة؛ وقــد نــص  وتمضــي 

يــزال بطيئــا: فلــم تطــرأ أي  التقــدم نحــو تطبيــق اللامركزيــة لا  أهــم مبادئهــا. غيــر أن  مؤخــرا علــى 

تغييــرات كبيــرة في توزيــع مســؤوليات الإنفــاق؛ ولا تــزال المحافظــات مســتمرة في ممارســة ســيطرتها 

المحكمــة علــى البلديــات؛ ولا يــزال المحافظــون )أعلــى مســؤولون في المحافظــات ويعينهــم الرئيــس( 

يرفعــون تقاريرهــم إلى وزارة الداخليــة. ولا يــزال التقــدم مســتمرا في تقســيم مســؤوليات الخدمــات 

العامــة، حيــث يجــري تنفيــذ نســبة متزايــدة مــن الميزانيــة في قطاعــات التعليــم والصحــة والزراعــة عــن 

 Etablissements( »طريــق كيانــات مســتقلة قانونيــة، هــي »المنشــآت العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة

Publics Administratifs(. ومــع ذلــك، لا يــزال المجــال يتســع لزيــادة اســتقلاليتها التشــغيلية في إدارة 
شــؤون العامليــن والمشــتريات.

وفي اليمــن، قامــت وزارة الإدارة المحليــة بتمهيــد الطريــق في هــذا المجــال بإجــراء تعديــات علــى »قانــون 

نقــص  بســبب  المأمــول   قــدر  علــى  يكــن  التقــدم لم  أن  اللامركزيــة«؛ غيــر  اللامركزيــة« و»اســتراتيجية 

القــدرات في المحافظــات وتباطــؤ تنفيــذ بعــض الإصلاحــات المهمــة في الإدارة الماليــة العامــة. وتجــري 

حاليــا مناقشــة شــكل الترتيبــات الفيدراليــة المســتقبلية، بمــا فيهــا مــا يتعلــق بقضايــا اللامركزيــة.

التصاعديــة  ضعــف  ويرجــع  العربــي.  التحــول  بلــدان  في  منخفضــة  الضريبيــة  التصاعديــة 

الضريبيــة في بلــدان المنطقــة غيــر النفطيــة إلى حــد كبيــر لاعتمــاد هــذه البلــدان علــى ضرائــب 

الهيــكل  تعديــل  يتــم  لم  ومــا  الدخــل.  ضرائــب  في  المحــدودة  والتصاعديــة  والخدمــات،  الســلع 
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الجدول ٢-١:  الحيز المتاح لتحسين الجهد الضريبي وكفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة

الجهد الضريبي١

كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة٣ التحليل الحدودي العشوائي٢تحليل الإنحدار، الإطار ٢

516474الأردن

. . .7372مصر
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الضريبــي فمــن المتوقــع أن تســتمر هــذه التحديــات في كل مــن مصــر والأردن وتونــس. أمــا في 

اليمــن وليبيــا، فــإن احتمــالات تراجــع أســعار النفــط تؤكــد أهميــة تطويــر القطاعــات غيــر النفطيــة 

في البلديــن لتوفيــر فــرص العمــل وتنويــع مصــادر النمــو وإنشــاء قاعــدة ضريبيــة يمكنهــا مــع 

مــرور الوقــت أن توفــر بدائــل مكملــة للدخــل المرتبــط بالنفــط. 

وتمثــل تعبئــة الإيــرادات الإضافيــة أحــد أولويــات بلــدان التحــول العربــي )الشــكل البيــاني 9-2(. 

التحصيــل،  زيــادة  إمــكان  إلى  يشــير  الضريبيــة  الإيــرادات  مــن  المتأتيــة  المــوارد  فانخفــاض 

النفقــات إلى أن  التــي تقــل عــن المضاعِفــات علــى جانــب  بينمــا تشــير مضاعِفــات الإيــرادات 

توليــد الإيــرادات وســيلة أقــل تكلفــة — مــن حيــث الأثــر علــى النمــو— لتوفيــر حيــز مــالي إضــافي 

مقارنــة بتخفيضــات النفقــات. ومــن ثــم، فــإن تحصيــل إيــرادات إضافيــة يمكــن أن يوفــر المــوارد 

الماليــة اللازمــة لتغطيــة النفقــات ذات الأولويــة وتخفيــض العجــز، بــدون أن يترتــب عليهــا تكلفــة 

كبيــرة علــى النمــو وفــرص العمــل.

ويشــير تحليــل فجــوة الإيــرادات إلى بعــض المجــالات ذات الخصوصيــة القُطْريــة حيــث يمكــن 

لتدابيــر الإيــرادات زيــادة العائــدات ودعــم النمــو والمســاواة والقــدرة التنافســية. ويطبــق تحليــل 

فجــوة الإيــرادات للاسترشــاد بــه في تركيــز الجهــود لرفــع مســتوى العائــدات الضريبيــة )الإطــار 

2-3(. ويتســع المجــال في مصــر وتونــس، علــى وجــه التحديــد، لاتخــاذ التدابيــر التــي يمكنهــا 

رفــع مســتوى العائــدات مــن ضرائــب الاســتهلاك، وهــو المجــال الأساســي الــذي تعانيــان فيــه مــن 

قصــور عــن تحقيــق إمكاناتهمــا الضريبيــة. وبوســع الأردن زيــادة إمكاناتــه لتحقيــق الإيــرادات 

بدرجــة كبيــرة بالتركيــز علــى تحصيــل ضريبــة الدخــل؛ وقــد أحيــل إلى مجلــس الأمــة في فبرايــر 

2014 مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد الــذي يهــدف إلى زيــادة معــدلات الضريبــة علــى 

الأفــراد والشــركات. وحتــى المغــرب، رغــم أن إيراداتــه الضريبيــة تــكاد تصــل إلى مســتوياتها 

الممكنــة، فســوف يكــون بإمكانــه الاســتفادة مــن رفــع كفــاءة التحصيــل الضريبــي. وللحــد مــن 

إيراداتهمــا  بنــاء  البلديــن  علــى  يتعيــن  وليبيــا،  اليمــن  في  النفطيــة  الإيــرادات  علــى  الاعتمــاد 

غيــر النفطيــة عبــر ضرائــب الاســتهلاك والدخــل وغيرهــا مــن الضرائــب. ويعــد توســيع القاعــدة 

الضريبيــة، وزيــادة تصاعديــة ضريبــة الدخــل، ورفــع معــدلات الرســوم الانتقائيــة والضرائــب 

العقاريــة مــن أهــم تدابيــر السياســات الضريبيــة التــي يتعيــن التركيــز عليهــا في البدايــة لمســاعدة 

الكليــة  الاقتصاديــة  بالاعتبــارات  الوفــاء  مــع  الإيــرادات  تعبئــة  علــى  العربــي  التحــول  بلــدان 

الأخــرى واعتبــارات العدالــة.

ومــن شــأن توســيع القاعــدة الضريبيــة دعــم العديــد مــن الأهــداف الاقتصاديــة الكليــة وأهــداف 

العدالــة. فهــو يدعــم تحقيــق العدالــة الضريبيــة، لا ســيما بالمقارنــة مــع زيــادات في المعــدلات 

الضريبيــة علــى كل المســتويات بــدون أي استنســاب والتــي قــد تتســم بطابــع تنــازلي )وخاصــة 

بالنســبة لضريبتــي الدخــل والاســتهلاك( وتحيــط بتنفيــذه التحديــات السياســية. وتؤكــد الأدلــة 

الجديــدة أن توســيع القاعــدة الضريبيــة هــو خيــار أفضــل أيضــا بالنســبة للنمــو— لا ســيما في 

حالــة ضريبــة القيمــة المضافــة )دراســة Acosta-Ormachea and Yoo, 2013( ولتحســين بيئــة 

الأعمــال. وبالتــالي ينبغــي العمــل علــى خفــض الإعفــاءات والتخفيضــات الضريبيــة )باســتثناء 

تلــك التــي تحمــي الفقــراء( وعلــى مســتوى جميــع الضرائــب، وحيثمــا أمكــن ينبغــي دمــج معــدلات 

ضريبــة القيمــة المضافــة المتعــددة في معــدل واحــد مــع رفــع الحــد الأدنــى للتســجيل )الجــدول 

2-2(. وقــد تحقــق بعــض التقــدم بالفعــل في هــذا المجــال باســتحداث ضرائــب علــى الشــركات 

 )onshore( الداخــل  في  الضرائــب  تنســيق  نحــو  وبالتحــرك  المغــرب  في  الكبيــرة  الزراعيــة 

الداخــل(.  الدخــل في  )offshore( في تونــس )بمــا في ذلــك تخفيــض معــدل ضريبــة  والخــارج 

وبصــورة أعــم، نجــد أن خفــض الإعفــاءات الضريبيــة ســيؤدي أيضــا إلى خفــض تكاليــف الإدارة 

الضريبيــة والامتثــال والتهــرب الضريبــي. وســوف تــؤدي كذلــك جهــود تخفيــض حجــم الاقتصــاد 

غيــر الرســمي )راجــع الفصــل الخامــس( إلى توســيع القاعــدة الضريبيــة. وســوف يتعيــن وضــع 

اســتراتيجية للتواصل — كالممارســة المتبعة في المغرب حاليا لنشــر مراجعة ســنوية للنفقات 

التأييــد  كســب  تســهيل  بهــدف  وذلــك   — والمنافــع  التكاليــف  علــى  الضــوء  تســلط  الضريبيــة 

الجماهيــري لمواصلــة هــذه الجهــود.

معالجة تحديات المالية العامة
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الإطار 2-3: الإمكانات الضريبية وفجوات الإيرادات في بلدان التحول العربي غير النفطية

الإيــرادات  وتقديــرات  الفعليــة  الضريبيــة  الإيــرادات  بيــن  الفــرق  وهــي  الإيــرادات،  فجــوات  تبــرز 

إيــرادات ضريبيــة  كســب  مــن خلالهــا  العربــي  التحــول  لبلــدان  يمكــن  التــي  المحتملــة، المجــالات 

إضافيــة. فتعتمــد الإمكانــات الضريبيــة لأي بلــد علــى الخصائــص التــي يرجــح أن تؤثــر علــى قدرتهــا علــى 

تعبئــة الإيــرادات — علــى المســتوى الاقتصــادي )مثــل مســتوى تطورهــا، أو إيراداتهــا مــن مصــادر أخــرى(، 

والسياســي )بمــا في ذلــك الدســتوري(، وحتــى علــى المســتوى الجغــرافي )قــد تــزداد صعوبــة تعبئــة الإيــرادات 

عندمــا يمتــد الشــريط الحــدودي للبلــد لمســافات طويلــة وتشــوبه الثغــرات(. وبالتــالي يمكــن تقديــر الإمكانــات 

الضريبيــة بمقارنــة العائــدات الضريبيــة للبلــد المعنــي بمتوســط نظرائــه، مــع تحييد أثر الخصائص الاقتصادية 

)الجــدول 2-3-1(. وبحكــم تكويــن كل بلــد، ســوف تتجــاوز إيــرادات بعــض البلــدان هــذا المتوســط بينمــا ســتكون 

إيــرادات البعــض الآخــر دون هــذا المتوســط. وقــد تــم اســتبعاد ليبيــا واليمــن مــن هــذا التحليــل لأنهمــا يعتمــدان 

أساســا علــى الإيــرادات النفطيــة.

وتتبايــن الإمكانــات الضريبيــة المحليــة بدرجــة كبيــرة في بلــدان التحــول العربــي غيــر النفطيــة.١١ وبتطبيــق 

 Torres, مجموعــة بيانــات حديثــة تضــم 66 اقتصــادا مــن الاقتصــادات متوســطة الدخــل والصاعــدة مســتمدة مــن دراســة

4(2014) يتــم تقييــم الإمكانــات الضريبيــة بصفــة مســتقلة بالنســبة لضرائــب الاســتهلاك وغيرهــا مــن الضرائــب. ومــع 

تحييــد أثــر الفــروق في نصيــب الفــرد مــن إجمــالي الدخــل القومــي، ومعــدلات ضريبــة القيمــة المضافــة أو الضريبــة العامــة 

علــى المبيعــات، ومعــدل ضريبــة دخــل الشــركات مــن الشــريحة العليــا، وإعــادة توزيــع الإيــرادات الضريبيــة )المعبــر عنــه 

1والمركز الحــالي في الــدورة الاقتصاديــة )المعبــر عنــه بالفجــوة بيــن معــدل 

بالإنفــاق الاجتماعــي والدعــم المباشــر(،١٢

النمــو الحــالي لإجمــالي النــاتج المحلــي ومعــدل النمــو الممكــن(، تبــرز النتائــج التاليــة )الشــكل البيــاني 1-3-2(:

١١  نظــرا  لأن ضرائــب التجــارة الدوليــة مــرت بمســار هبوطــي مســتمر في بلــدان التحــول العربــي مــع تخفيــض حواجــز التجــارة 

الدوليــة، فــإن هــذا التحليــل يركــز علــى الضرائــب المحليــة - والتــي تُعــرف بأنهــا مجمــوع تحصيــل الضرائــب مخصومــا منــه ضرائــب 
التجــارة الدوليــة .

١٢ هنــاك ارتبــاط متبــادل كبيــر بيــن نصيــب الفــرد مــن إجمــالي الدخــل القومــي ومعــدلات ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة 

دخــل الشــركات، والإنفــاق الاجتماعــي. وبالتــالي تــم تقديــر الانحــدار الــذي يســتخدم هــذه المتغيــرات بعــد تخليصهــا مــن ارتباطهــا 
المتبــادل مــع نصيــب الفــرد مــن إجمــالي الدخــل القومــي.

الجدول ٢-٣-١: محددات الإيرادات الضريبية

)٪ من إجمالي الناتج المحلي(

ضريبة الاستهلاك١إجمالي حصيلة الضرائب المحلية

نصيب الفرد من إجمالي الدخل 

القومي

***1.75***0.82

0.21*0.33*معدل ضريبة القيمة المضافة

. . .-0.04معدل ضريبة دخل الشركات

0.22***0.70***الإنفاق الاجتماعي

0.19*0.51***فجوة النمو

3.85***8.75**معامل ثابت

6466عدد البلدان

0.690.42معامل التحديد R2 المعدل

تشير العلامات *، و **، و *** إلى دلالة إحصائية بنسبة ١٪ و ٥٪ و ١٠٪، على التوالي . 

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

                                        ١ تشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج.
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· الأردن متأخــر عــن اللحــاق بركــب نظرائــه في تعبئــة الإيــرادات الضريبيــة. فبالمقارنــة مــع البلــدان التــي 	

تطبــق معــدلات ضريبيــة مماثلــة، نجــد أن نســبة التحصيــل منخفضــة بصفــة خاصــة بالنســبة لضرائــب 

الدخــل والضرائــب العقاريــة والرســوم.

· وفي مصــر يتســع المجــال بعــض الشــيء لتحســين تحصيــل جميــع الضرائــب. وعلــى وجــه التحديــد، نجــد 	

أن مســتويات تحصيــل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات منخفضــة بصفــة خاصــة بســبب الإعفــاءات 

العديــدة.

· وبالمثــل، نجــد أن تونــس مؤهلــة للاســتفادة مــن زيــادة إيــرادات ضرائــب الاســتهلاك، والتــي تراجعــت 	

أيضــا بســبب الإعفــاءات. غيــر أن تونــس تتجــاوز نظراءهــا في تحصيــل الضرائــب الأخــرى.

· وإجمــالا، يلاحــظ أن التحصيــل الضريبــي في المغــرب مماثــل بالفعــل للمســتويات في البلــدان النظيــرة. 	

يتســع  لكــن المجــال  الاســتهلاك،  علــى  الضرائــب  بقــدر طفيــف في  النظــراء  أداء  ويتجــاوز مســتويات 

لتحقيــق مكاســب إضافيــة في الضرائــب الأخــرى.

عامليــن  ســيكونا  الضريبيــة  الإدارة  وتحســين  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  فــإن  النتائــج،  هــذه  ضــوء  وفي 

أساســيين مــن عوامــل الإصــاح في مختلــف بلــدان التحــول العربــي غيــر النفطيــة. وبالنســبة للبلــدان المتأخــرة 

عــن اللحــاق بالركــب في مجــال تحصيــل الضرائــب علــى غيــر الاســتهلاك، ينبغــي توجيــه اهتمــام خــاص أيضــا 

لزيــادة مســتوى تصاعديــة ضرائــب الدخــل وزيــادة الضرائــب العقاريــة.

الإطار 2-3 )تتمة(

الشكل البياني ٢-٣-١: مكاسب الإيرادات الضريبية المحتملة٢،١

)٪ من إجمالي الناتج المحلي(

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

١ الإيرادات الضريبية المقدرة على أساس النموذج مخصوما منها الإيرادات 

الضريبية الفعلية؛ يشار إليها غالبا بالفجوة الضريبية.

٢ الضرائب الأخرى تشمل الدخل والإنتاج والضرائب العقارية. 

–6.0

–3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

الأردن مصر تونس المغرب

ضرائب أخرى

ضريبة الاستهلاك

ا�موع

معالجة تحديات المالية العامة



نحو آفاق جديدة

26

الجدول ٢-٢: بلدان التحول العربي غير النفطية: توصيات توسيع القاعدة الضريبية

يمكن توحيد المعدلات الضريبية المتعددة للضريبة العامة للمبيعات وضريبة دخل الشركات، والتوسع في مصر

الضريبة العامة على المبيعات لتشمل الخدمات، والتوسع في ضريبة الدخل الشخصي لتشمل كل أشكال الدخول 

الرأسمالية، كما يمكن إلغاء الصلاحية الاستنسابية على الإعفاءات الجمركية. 

يمكن تحقيق الاتساق بين المستويات الحدية للضريبة العامة على المبيعات، وبدء العمل بضرائب المكاسب الأردن

الراسمالية، كما يمكن تخفيض المستويات الحدية للإعفاءات في إطار ضريبة الدخل الشخصي.

يمكن تخفيض العديد من معدلات الضريبة على القيمة المضافة.المغرب

يمكن تطبيق معدل واحد لضريبة دخل الشركات بالنسبة للأنشطة المحلية والخارجية وفرض الضرائب على تونس

الأرباح الموزعة من الشركات.

وســتؤدي زيــادة تصاعديــة ضريبــة الدخــل في بعــض بلــدان التحــول العربــي إلى زيــادة العدالــة 

الضريبيــة، مــع تأثيــر محــدود علــى النمــو. فمســتوى تصاعديــة ضريبــة الدخــل منخفــض في 

بلــدان التحــول العربــي، باســتثناء المغــرب وتونــس )الجــدول 2-3(. وقــد تمــت زيــادة التصاعديــة 

الضريبيــة مؤخــرا في مصــر باســتحداث شــريحة إضافيــة في ضريبــة الدخــل لأصحــاب الدخــول 

المرتفعــة ورفــع معــدل الضريبــة وســتؤدي زيــادة تصاعديــة ضريبــة الدخــل في بعــض بلــدان 

التحــول العربــي إلى زيــادة العدالــة الضريبيــة، مــع تأثيــر محــدود علــى النمــو. فمســتوى تصاعديــة 

ضريبــة الدخــل منخفــض في بلــدان التحــول العربــي، باســتثناء المغــرب وتونــس )الجــدول ٢-٥(. 

في  إضافيــة  شــريحة  باســتحداث  مصــر  في  مؤخــرا  الضريبيــة  التصاعديــة  زيــادة  تمــت  وقــد 

وقــد  عليهــم.  المفروضــة  الضريبــة  معــدل  ورفــع  المرتفعــة  الدخــول  الدخــل لأصحــاب  ضريبــة 

يســتتبع زيــادة تصاعديــة ضريبــة الدخــل الشــخصي في كل مــن الأردن وليبيــا واليمــن اســتحداث 

الإبقــاء علــى المعــدلات  مــع  ارتفاعــا،  الأكثــر  الدخــول  أعلــى علــى أصحــاب  معــدلات ضريبيــة 

الحاليــة لغالبيــة الســكان وتخفيــض معــدلات الضريبــة لشــرائح الســكان مــن أصحــاب الدخــول 

الأدنــى. ففــي الصيــن، علــى ســبيل المثــال، بــدأ تطبيــق زيــادة التصاعديــة الضريبيــة بتخفيــض 

 .))IMF 2013c(المعــدل الأدنــى وتوســيع النطــاق الــذي يطبــق عليــه المعــدل الأعلــى )دراســة

ويتوخــى مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل الأردني زيــادة التصاعديــة الضريبيــة، حيــث يقتــرح 

تطبيــق زيــادة في الشــريحة العليــا مــن معــدل ضريبــة الدخــل الشــخصي )ملغيــا تخفيــض معــدل 

الضريبــة الــذي اُقــر في عــام 2009(.

وهنــاك أهــداف متعــددة يمكــن تحقيقهــا أيضــا برفــع معــدلات الرســوم الانتقائيــة والضرائــب 

العقاريــة )الشــكل البيــاني 2-10(. ونظــرا لانخفــاض معــدلات الرســوم علــى الســلع الكماليــة 

ومعــدلات الضرائــب علــى العقــارات ذات القيمــة العاليــة في عــدد مــن بلــدان التحــول العربــي 

في الوقــت الراهــن، ســتؤدي زيــادة هــذه المعــدلات إلى زيــادة الإيــرادات ورفــع مســتوى الكفــاءة 

والإنصــاف، مــع تأثيــر محــدود علــى النمــو؛ وســوف تؤثــر هــذه الضرائــب غالبــا علــى الأثريــاء، 

مــن ذوي المرونــة المنخفضــة نســبيا إزاء الاســتهلاك. غيــر أن تطبيــق الضرائــب العقاريــة يقتضــي 

القيــام باســتثمارات كبيــرة مقدمــا في البنيــة التحتيــة الإداريــة والتــي تشــمل إنشــاء ســجل شــامل، 

وآليــات للتقييــم، وبرامــج إنفــاذ فعالــة.

وينبغــي تكملــة هــذه الجهــود علــى مســتوى السياســات الضريبيــة بإجــراء إصلاحــات في الإدارة 

الضريبية والجمركية. فمن شأن دعم إصلاح الإدارة أن يساهم في توليد الإيرادات الإضافية، 

التأييــد  الشــفافية والامتثــال والكفــاءة وكســب  الفــرص بزيــادة  ويســاعد علــى تحقيــق تكافــؤ 

الشــعبي لمجموعــة الإصلاحــات ككل، إلى جانــب تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وزيــادة 
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القــدرة التنافســية، ومــن ثــم يدعــم زيــادة معــدلات النمــو علــى المــدى المتوســط. ومــع حاجــة بلــدان 

التحــول العربــي إلى زيــادة ثقــة القطــاع الخــاص وتحفيــز نشــاطه، ينبغــي أن تهــدف الإصلاحــات 

إلى تعزيــز القــدرات الإداريــة وتحســين مســتوى الامتثــال لمعالجــة الشــواغل المتعلقــة بالحوكمــة. 

ومــع أخــذ هــذه الأهــداف في الحســبان، ســوف يكــون مــن الضــروري القيــام بالإصلاحــات التاليــة:

· تبســيط النظــم الضريبيــة ســيرفع مــن كفاءتهــا ويعــزز المنــاخ المواتــي للأعمــال. ومــن 	

أهــم الإصلاحــات في هــذا المجــال ترشــيد الإجــراءات، وتبســيط القوانيــن واللوائــح والنظــم 

الضريبيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

· الأردن 	 ففــي  المهمــة.  الإصــاح  عناصــر  أحــد  أيضــا  هــو  الضريبــي  الامتثــال  تعزيــز 

والمغــرب، حيــث تتميــز إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة بضخامتهــا، يمكــن أن يــؤدي 

تطبيــق نظــام للامتثــال الضريبــي علــى أســاس المخاطــر )بمــا في ذلــك نظــام تلقائــي لــرد 

الجدول ٢-٣: اتساع المجال لزيادة تصاعدية ضريبة الدخل

)شراح ضريبية الدخل الشخصي في بلدان التحول العربي )بالعملة المحلية((١

شريحة الدخلالمعدل )٪(

صفر—5,000 جنيه مصريصفرمصر

5,000—30,000 جنيه مصري10

30,000—45,000 جنيه مصري15

45,000—250,000 جنيه مصري20

 <250,000 جنيه مصري25

صفر—12,000 دينار أردني7الأردن

 <12,000 دينار أردني14

صفر—12,000 دينار ليبي5ليبيا

 <12,000 دينار ليبي10

صفر—30,000 درهم مغربيصفرالمغرب

30,000—50,000 درهم مغربي10

50,000—60,000 درهم مغربي20

60,000—80,000 درهم مغربي30

80,000—180,000 درهم مغربي34

 < 180,000 درهم مغربي38

صفر—1,500 دينار تونسيصفرتونس

1,500—5,000 دينار تونسي15

5,000—10,000 دينار تونسي20

10,000—20,000 دينار تونسي25

20,000—50,000 دينار تونسي30

 <50,000 دينار تونسي35

صفر—20,000 ريال يمني12اليمن

 <20,000 ريال يمني15

KPMG وشركة ،Deloitte and Touche المصادر: السلطات الوطنية؛ وشركات

١ كما في نهاية ٢٠١٢.

معالجة تحديات المالية العامة



نحو آفاق جديدة

28

الضريبيــة،  العائــدات  زيــادة  إلى  بالزيــادة(  المســددة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  مبالــغ 

وتيســير مزاولــة الأعمــال، والحــد مــن عــدم المســاواة في المعاملــة الضريبيــة بيــن مختلــف 

الشــركات. وتشــير التجــارب الدوليــة أيضــا إلى أن إنشــاء إدارة لكبــار المكلفيــن، تعمــل مــن 

خــال عــدد صغيــر مــن المكاتــب، يمكــن أن يحــد مــن التهــرب الضريبــي ويرفــع الكفــاءة 

الإداريــة. وفي الأردن، علــى ســبيل المثــال، يمكــن إلغــاء العفــو الضريبــي، وتقويــة الجــزاءات، 

وزيــادة المــوارد المتاحــة لمكتــب كبــار المكلفيــن.

· الاحتفــاظ 	 ذلــك  ويشــمل  حيويــا،  عامــا  ســيكون  الضريبيــة  الإدارة  قــدرات  تعزيــز 

بالعامليــن ذوي الكفــاءات العاليــة، والضرورييــن لنجــاح تنفيــذ الإصلاحــات في هــذا المجــال. 

وإضافــة إلى ذلــك، فــإن زيــادة المــوارد الماليــة والتكنولوجيــة والبشــرية ســيؤدي إلى زيــادة 

العائــدات وتعزيــز الحوكمــة. وتتمثــل أهميــة هــذا الأمــر بصفــة خاصــة في اليمــن، حيــث تعتبــر 

إدارة الإيــرادات الفعالــة عامــا أساســيا في إنهــاء تقاليــد الامتثــال الضريبــي الضعيــف.

· زيــادة كبيــرة في 	 المضــي قدمــا بإصلاحــات الإدارة الجمركيــة ســيؤدي إلى تحقيــق 

عائــدات ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الــواردات، والرســوم، وضرائــب التجــارة الدوليــة. ومــن 

المفتــرض في برنامــج الإصــاح الشــامل في هــذا المجــال أن يتضمــن مــا يلــي: )1( تبــادل 

المعلومــات بيــن الإدارتيــن الضريبيــة والجمركيــة مــن خــال قواعــد بيانــات تقييميــة متاحــة 

بســهولة للمدققيــن الداخلييــن ويســتخدمها مأمــورو التخليــص الجمركــي الميدانيــون للتحقــق 

مــن صحــة القيــم الجمركيــة المثبتــة في الإقــرارات؛ و)2( إبــدال القوانيــن الجمركيــة المعقــدة 

بقانــون مبســط يجمــع كل القوانيــن والإجــراءات والأنظمــة الجمركيــة في موقــع واحــد؛ و)3( 

تخفيــض شــروط الفحــص المــادي الكبيــرة وفتــرات التخليــص الجمركــي. 

 الشكل البياني ٢-١٠:  النطاق المتاح لرفع معدلات الضرائب العقارية والرسوم

)إيرادات الضرائب العقارية والرسوم الانتقائية، آخر البيانات المتاحة(

المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 

١ آخر البيانات المتاحة.

٢ ضرائب الرسوم الانتقائية محدودة ومصنفة تحت ضريبة المبيعات العامة أو الرسوم.
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الفصل

السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف التي 

تحقق الاستقرار والنمو وفرص العمل

كانت السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف المطبقة في بلدان التحول العربي لفترة طويلة 

تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، ولكن الضغوط تتراكم من وقت إلى آخر. فقد اعتمد معظم 

بلدان التحول العربي على أسعار الصرف المستقرة كركيزة اسمية لسياستها النقدية. وبينما 

أدى ذلك بوجه عام إلى الحفاظ على بيئة من التضخم المنخفض ومستوى مقبول من الاستقرار 

الاقتصادي، واجهت بعض البلدان تآكلا تدريجيا في قدراتها التنافسية لأن معدلات التضخم 

في اقتصاداتها ظلت باستمرار أعلى من المعدلات لدى شركائها التجاريين الرئيسيين. ومنذ 

وسياسات  النقدية  السياسات  ظله  في  تعمل  الذي  السياق  أصبح   ،٢٠١١ عام  التحولات  بدء 

سعر الصرف يواجه مزيدا من التعقيدات. وأدت التحولات في كثير من بلدان التحول العربية 

إلى حدوث فجوات كبيرة في الناتج وتسجيل عجوزات كبيرة في حساباتها الجارية، وتراجع 

التدفقات الداخلة من رؤوس الأموال الخاصة، وتضاؤل الحيز المتاح أمام سياسة المالية العامة 

والهوامش الوقائية الخارجية.

وتفرض محدودية مرونة أسعار الصرف قيودا على خيارات السياسة النقدية. ومن الملاحظ أن 

هناك حاجة ماسة إلى منح دفعة تنشيطية مالية لرفع معدلات النمو وتمكين القطاع الخاص 

من زيادة فرص العمل، ولكن خيارات سياسة المالية العامة محدودة بسبب الحاجة إلى التركيز 

على قدرة المالية العامة على الاستمرار )الفصل الثاني(. وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع عجوزات 

المالية العامة، وتمويل قسم كبير منها من موارد محلية، أدى في بعض الحالات إلى رفع تكلفة 

التمويل المصرفي للقطاع الخاص. والآفاق المستقبلية التي تتوقع  ارتفاع أسعار الفائدة في 

الاسواق العالمية، نتيجة لتعزز التعافي في اقتصاد الولايات المتحدة، يمكن أن تزيد أوضاع 

التمويل المحلي ضعفا، وخاصة في البلدان التي تعتمد نظام سعر الصرف الثابت. 

وسياسات  النقدية  السياسات  في  التفكير  لإعادة  فرصة  الجارية  السياسية  التحولات  وتمنح 

الجارية، تضع سياقا  التحولات  والسياسية، في سياق  الاقتصادية  فالتغيرات  الصرف.  سعر 

جديدا للسياسات الاقتصادية، بهدف تحديد السياسات الصحيحة لتحقيق الاستقرار وإعطاء 

دفعة تنشيطية للاقتصادات على المدى القصير، وكذلك تحقيق النمو على المدى المتوسط.

3
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السياق الحالي للسياسات النقدية وسياسات سعر الصرف

تعاني بلدان التحول العربي من صعوبة وضع الدورة الاقتصادية والوضع الخارجي. فالتحولات 

السياسية التي بدأت منذ عام ٢٠١١ صاحبها هبوط في النشاط الاقتصادي أدى — وبشكل 

كبير في بعض الحالات — إلى حدوث فجوات في الناتج، وتدهور مستويات المعيشة، ومزيد من 

الارتفاع في معدلات البطالة العالية بالفعل. وتدهورت كذلك الأوضاع الخارجية )الشكل البياني 

والحساب  التجاري  الميزان  في  المزمنة  العجوزات  وتضاعفت   .)2-3 البياني  والشكل   ،1-3

الجاري منذ فترة ما قبل التحول في بعض البلدان. 

أسعار  صعود  الخارجية  العجوزات  في  الارتفاع  هذا  حدوث  في  ساهمت  التي  العوامل  ومن 

الواردات من المواد الغذائية والطاقة، وهبوط الصادرات من السلع والخدمات، نتيجة للمخاوف 

النمو العالمي، بما في ذلك الركود في أوروبا. وفي نفس الوقت، أدى انحسار  الأمنية وضعف 

الثقة وتراجع مستوى جدارة الائتمان السيادي إلى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال في ٢٠١١، 

ولم تتعاف هذه التدفقات لاحقاً إلا بصورة جزئية.

تعد  لم  الأردن(،  عدا  )ما  الحالات  معظم  ففي  ملموسة.  الدولية بصورة  الاحتياطيات  وتراجعت 

مريح  بشكل  تدخل  كي  زياداتها  ويتعين  الشهري  الواردات  معدل  من  قليل  عدد  سوى  تغطي 

ضمن النطاق الذي يشير إليه مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات، والذي يحسب 

نطاق كفاية الاحتياطيات لمواجهة مخاطر تقلب عائدات الصادرات، والقدرة على سداد الديون 

الخارجية، وتقلبات تدفقات الحافظة، واحتمال هروب رؤوس الأموال )الشكل البياني 3-3(.١

الشكل البياني ٣-١: التحولات السياسية تركت أثرا كبيرا على الاقتصاد الكلي

 في بلدان التحول العربي١
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عجز الحساب الجاري (٪من إجمالي الناتج المحلي)

التدفقات المالية (٪ من إجمالي الناتج المحلي)

نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

١ ما عدا ليبيا.

١   تحتفظ ليبيا بأصول خارجية كبيرة ونطاق تغطية الاحتياطيات ليس مدعاة للقلق في حالة ليبيا.
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الشكل البياني ٣-٢: التطورات الخارجية

مصر الأردن

ليبيا المغرب

تونس اليمن

الاحتياطيات(بمليارات الدولارات الأمريكية)، المقياس الأيسر عجز الحساب الجاري (٪من إجمالي الناتج المحلي)

التدفقات المالية (٪ من إجمالي الناتج المحلي)

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: التدفقات المالية تُحسب على أساس صافي الاستثمار المباشر + صافي استثمار الحافظة + صافي الاستثمارات الأخرى.
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الشكل البياني ٣-٣: تراجع الاحتياطيات الدولية منذ بدء فترات التحول
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المصدر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

١ مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات على نحو تعريفة في تقرير )IMF, 2011a(. تقديرات ٢٠١٣ مبنية على البيانات الأولية.

وظلت نتائج التضخم حميدة في معظم الحالات. فقد ظل معدل التضخم في معظم بلدان التحول 

وهو  البياني 4-3(،  )الشكل  الحالات  متوسط  الصاعدة، في  الأسواق  دون مستواه في  العربي 

ما يرجع إلى اتساع فجوات الناتج، والدعم المقدم على الواردات من المواد الغذائية ومنتجات 

فترة  في  الاميركي(  بالدولار  )المربوطة  التحول  دول  عملات  صرف  أسعار  وارتفاع  الوقود، 

الناحية  التضخم في مصر مرتفعا من  الأمريكي. ومع هذا، كان  الدولار  ارتفاع سعر صرف 

الهيكلية وازداد على مدار العام الماضي نتيجة لانتقال آثار انخفاض سعر الصرف، والتوسع 

النقدي، ونقص المعروض، والزيادات المتكررة في الأجور. ولا يزال التضخم في اليمن مرتفعا 

وإن كان قد تراجع في سياق الجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد أزمة 

٢٠١١. وظل التضخم الكلي في الأردن منخفضا برغم تحرير أسعار الطاقة وتدفقات الأعداد 

الكبيرة من اللاجئين.

وظلت بلدان التحول تعمل بقدر محدود من مرونة سعر الصرف. وبناء على تصنيف صندوق 

سعر  ربط  نظم  تعتمد  العربي  التحول  بلدان  فإن  البلدان،  ممارسات  على  المبني  الدولي  النقد 

 — الستة  التحول  بلدان  من  ثلاثة  هناك  وبصفة خاصة،  وترتيبات صرف وسيطة.  الصرف 

مصر  تطبق  بينما  التقليدية،  الصرف  سعر  ربط  نظم  تتبع   — والمغرب  وليبيا  الأردن  وهي 

وتونس ترتيبات شبيهة بالربط الزاحف، وتعمل اليمن في ظل التعويم المُدار )الجدول 1-3(. 

وظل كل من الأردن وليبيا والمغرب يطبق نظام ربط سعر الصرف لفترة طويلة، بينما أخذت 

تونس واليمن تبذلان الجهود لتطبيق ترتيبات أكثر مرونة. وطبقت مصر ترتيبا شبيها بالربط 

الزاحف منذ عام ٢٠١٠ لكنها سمحت مؤخرا بزيادة المرونة. 

ويمثل  الحقيقية.  الفعلية  الصرف  أسعار  في  ارتفاعا  العربي  التحول  بلدان  بعض  وسجلت 

تطور سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبلد الواحد انعكاسا لأنماط عملات الارتكاز )في البلدان 

التي تعتمد نظام الربط(، وتحركات أسعار النفط، وتطورات الأسعار المحلية والأجور، وفروق 

التضخم مقارنة بالشركاء التجاريين. فارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي في كل من اليمن 

وليبيا بنحو ٥٠% مقارنة بمستوياته عام ٢٠٠٥. وارتبطت هذه الارتفاعات في كلتا الحالتين 

بارتفاع  ثم  ومن  النفط،  عائدات  على  المعتمد  الإنفاق  زيادة  أعقاب  في  التضخم  بارتفاع 
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الشكل البياني ٣-٤: ظل التضخم في معظم بلدان التحول العربي أقل من متوسط الأسواق الصاعدة

)ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ٢٠١٣؛ المتوسط السنوي، ٪(

الأسواق           المغرب            ليبيا            الأردن           تونس            مصر             اليمن

الصاعدة

الجدول ٣-١: الخصائص الهيكلية وأسعار الصرف

اليمنتونسالمغربليبياالأردنمصر

على  القائمة  الاقتصادات 

الموارد

نعملالانعملالا

بحكم  الصرف  سعر  سياسة 

الواقع

ترتيب شبيه 

بالربط الزاحف

ترتيب شبيه ربط تقليديربط تقليديربط تقليدي

بالربط الزاحف

 ترتيب تعويم 

موجه آخر

فجوة الناتج ٢٠١٣ 

)٪(

2.7−1.3−−1.3−2.7−9.0−

عجز الحساب الجاري، 

٢٠١٣

2.19.92.77.48.02.7

2.6 إلىتقييم سعر الصرف

١٪ 14 

لى  إ  4 .1 −

٢٪ 6.9

صفر إلى

٣٪ 15 

 5 إلى 

٤٪ 15

0.9 إلى

٥٪ 6.7 

−8.5 إلى

٪ 2.3 

مرتبة كفاءة سوق العمل )١= 

أسوأ   =١٤٤ مستوى؛  أفضل 

مستوى(

142101137122. . .138

المنتجات  سوق  كفاءة  مرتبة 

 =١٤٤ مستوى؛  أفضل   =١(

أسوأ مستوى(

1254413769. . .131

الغذائية كنسبة  واردات المواد 

من واردات السلع، ٢٠١٠

19.215.9. . .11.98.934.0

المصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي؛ ومؤشر التنافسية العالمية، المنتدى الاقتصادي العالمي.

١ تقرير قُطري رقم ٩٤/١٠، صادر عن صندوق النقد الدولي.

٢ تقرير قُطري رقم ١١٩/١٢، صادر عن صندوق النقد الدولي.

٣ تقرير قُطري رقم ١٥٠/١٣، صادر عن صندوق النقد الدولي.

٤ تقرير قُطري رقم ٦٩/١٣، صادر عن صندوق النقد الدولي.

٥ تقرير قُطري رقم ٢٥٥/١٢، صادر عن صندوق النقد الدولي.

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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 )٢٠١١-٢٠١٣( اليمن  في  الاستقرار  تحقيق  وجهود  الاقتصادية  الأزمة  سياق  في  التضخم 

والحرب الأهلية في ليبيا في ٢٠١١. وأخذ سعر الصرف الفعلي الحقيقي في مصر يرتفع منذ 

عام ٢٠٠٧ بسبب ارتفاع التضخم، وإن كان هذا الاتجاه قد توقف مؤخرا، الأمر الذي يرجع 

جزئيا إلى انخفاض سعر الصرف الاسمي. وسجل الأردن ارتفاعا أقل حدة في سعر الصرف 

وبفروق   ،٢٠١٠ عام  منتصف  منذ  الأمريكي  الدولار  سعر  بارتفاع  مدفوعا  الحقيقي  الفعلي 

التضخم مقارنة بشركائه التجاريين. وعلى العكس من ذلك، اتخذ سعر الصرف الفعلي الحقيقي 

في كل من المغرب وتونس اتجاها تنازليا ووصل في الوقت الحاضر إلى مستوى أقل مما كان 

عليه في ٢٠٠٥ )الشكل البياني 5-3(. 

الشكل البباني ٣-٥: ارتفاع أسعار الصرف الفعلية الحقيقية في بعض بلدان التحول العربية

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

يناير ٢٠٠٥ يناير ٢٠٠٧ يناير ٢٠٠٩ يناير ٢٠١١ يناير ٢٠١٣

مصر

الأردن

ليبيا

المغرب

تونس

اليمن

الأسواق

الصاعدة

السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من أجل دعم النمو المرتفع 

والقابل للاستمرار

يتوقف اختيار نظام سعر الصرف على هيكل الاقتصاد المعني. وتشمل العناصر المهمة التي 

الاقتصاد  إنتاج  المالي، وتنوع  والتطور  الانفتاح  الاقتصاد، ودرجة  الاعتبار حجم  تؤخذ في 

وصادراته، ومدى تعرضه للصدمات، والمخاوف بشأن التضخم المحلي، ودرجة حرية حركة 

العمالة ورأس المال، ومدى المرونة السعرية في أسواق المنتجات والعمل، وجودة المؤسسات. 

التضخم  لتثبيت  فعالة  أدوات  من  القائمة  الأنظمة  تتيحة  ما  مقدار  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة 

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي سيكون عاملا حيويا في هذا السياق. وربما شملت الاعتبارات 

على المدى القصير كذلك الحاجة إلى الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية 

وتجنب حدوث أي اختلال كبير في سعر الصرف مقارنة بالأساسيات الاقتصادية. 
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ولم تتوصل الدراسات التجريبية إلى إجماع في الآراء حول تأثير نظم سعر الصرف على الأداء 

1 وأجرى صندوق النقد الدولي مؤخرا دراسة تجريبية عن اختيار نظام سعر 

الاقتصادي الكلي.٢

الصرف أضفت مزيدا من التوازن على الجدل الدائر حول أي الأنظمة هو المناسب. وتشير هذه 

الدراسة إلى عدم وجود »وصفة واحدة«، كما تحدد عددا من المفاضلات المهمة عند اختيار نظم 

أو  والتعرض لمخاطر حقيقية  والنمو(،  )التضخم  الاقتصادي  الأداء  أهداف  بين  الصرف  سعر 

   2

اسمية، وسهولة تصحيح المركز الخارجي.٣

التضخم والنمو

يقدم نظام ربط سعر الصرف إلتزاماً يؤدي دوراً مفيداً كركيزة لتوقعات التضخم. وتشير إحدى 

النتائج المؤكدة التي خلُصت إليها الدراسات إلى وجود علاقة أكبر بين نظم الربط وانخفاض 

التضخم مقارنة بالترتيبات الأكثر مرونة بسبب قدرتها على تثبيت توقعات التضخم وتحقيق 

3 وبالفعل، أدت نظم الربط التقليدية في الأردن والمغرب وليبيا، 

الاستقرار الاقتصادي الكلي.٤

العربي  التحول  بلدان  أقل من المعدلات في  في متوسط الحالات، إلى تسجيل معدلات تضخم 

الأخرى بمقدار 4 نقاط مئوية منذ عام ٢٠٠٠.  

الأدلة  وتشير  مرونة.  الأكثر  الصرف  سعر  ونظم  الأسرع  النمو  بين  الدولية  الأدلة  وتربط 

التجريبية التي ظهرت مؤخرا )دراسة Ghosh, Ostry, and Tsangarides, 2010( إلى ارتباط 

النمو عن طريق الاستفادة من بعض  أداء  بأعلى متوسطات  الأكثر مرونة  الصرف  نظم سعر 

التجاري(  التقلب في سعر الصرف الاسمي والحقيقي، والتكامل  )انخفاض  الربط  منافع نظم 

وتجنب أبرز عيوبها )مخاطر المبالغة في تقييم سعر الصرف(. وتتراجع خسائر إجمالي الناتج 

التبادل  إزاء صدمات معدلات  فعل  كرد  الصرف  بمرونة سعر  التي تسمح  البلدان  المحلي في 

التجاري السلبية. أما في بلدان التحول العربي، فقد ظل أداء متوسط نصيب الفرد من النمو منذ 

عام ٢٠٠٠ متشابها في ظل الأنظمة المختلفة.

الصدمات الحقيقية والاسمية

تدخل طبيعة الصدمات التي تواجه الاقتصاد المعني وحجمها ضمن الاعتبارات المهمة عند 

اختيار نظام سعر الصرف. وتتسم أنظمة سعر الصرف المرنة بأنها أكثر استيعابا للصدمات 

الخارجية الحقيقية )مثل صدمات معدلات التبادل التجاري( أو الصدمات الخارجية الاسمية 

)مثل ارتفاع معدلات التضخم التي يسجلها الشركاء التجاريون(. وعلى العكس من ذلك، ربما 

محلية  صدمات  الاقتصاد  يواجه  عندما  أكبر  بقدر  ملائما  الثابت  الصرف  سعر  نظام  كان 

 Reinhart and Rogoff  و ،Levy-Yeyati and Sturzenegger )2003( و ،Ghosh, Gulde, and Wolf )2003( ٢   راجع دراسات

.(2004)4

٣   راجع دراسة Ghosh, Ostry, and Tsangarides (2010)0 ومن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد الدولي حول أنظمة 

.Rogoff and others (2004)4  ودراسة ، Mussa and others (2000)0 سعر الصرف  دراسة

.Klein and Shambaugh (2010)0 و ،Rogoff and others (2004)4 و ،Ghosh Gude, and Wolf (2003)3٤   راجع دراسات
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٤. وتواجه بلدان التحول العربي صدمات 

اسمية، كتلك التي تنشأ من تقلبات الطلب على النقود٥

اقتصادية حقيقية كبيرة ومنها تقلب معدلات التبادل التجاري )الشكل البياني 3-6 ( إضافة 

إلى انكشافها الكبير أمام أسعار واردات السلع، مثل أسعار المواد الغذائية. كذلك شهدت بعض 

البلدان تقلب في عرض النقود، ولكنه لم يُترجم بالضرورة إلى تقلب في التضخم. 

الخارجي.  المركز  تصحيح  عملية  تسهيل  مرونة  الأكثر  الصرف  أسعار  خصائص  أهم  ومن 

الثلاثة  العقود  من  بيانات  باستخدام  الأخيرة،  الآونة  في  التجريبية  الدراسات  من  واتضح 

الماضية، أن نظم سعر الصرف الُمعَوّم تقترن بزيادة سرعة وسهولة تصحيح المركز الخارجي 

٥ ويبدو 

والتي يمكن أن تتوقف فجأة ، بينما تقترن النظم الأقل مرونة بارتفاع معدلات العجز٦

أن هذا النمط ينطبق بوجه عام على بلدان التحول العربي: مصر وتونس واليمن — أي البلدان 

التي تعتمد ترتيبات أكثر مرونة لسعر الصرف - وتشهد في المتوسط اختلالات أقل من تلك التي 

تطبق نظم الربط. 

الشكل البياني ٣-٦: تقلب أسعار الصرف الحقيقية والاسمية ٢٠٠٠-٢٠١٢ ١

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

١ محسوبا على أساس متوسط معامل الاختلاف المتحرك لثلاث سنوات خلال الفترة 

الزمنية.

مؤشر معدلات التبادل التجاري

النقود بمعناها الواسع/ إجمالي الناتج المحلي

  مصر                  تونس                   المغرب               الأردن                  اليمن                    ليبيا

.Jbili and Kramarenko (2003)3 و ،Broda (2004)4 و ،Friedman (1953)3 ٥   راجع دراسات

.Ghosh, Qureishi, and Tsangarides (2013)3 ودراسة ،Ghosh, Ostry, and Tsangarides (2010)0 ٦   راجع دراسة
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الهيكل الاقتصادي

تعود مرونة سعر الصرف بمنافع على الاقتصادات غير المتنوعة المعتمدة على الموارد أقل مما 

آنفا، فإن تغيرات سعر الصرف  يعود على الاقتصادات غير المعتمدة على الموارد. وكما ورد 

لا تُْدِث سوى أثر طفيف في المراكز الخارجية والنمو عندما يكون تحويل الإنتاج بين السلع 

التجارية وغير التجارية محدودا. وعلى العكس من ذلك، ينطوي هيكل الصادرات غير المتنوعة 

على احتمال تقلب عائدات التصدير وربما تذبذبه مع أسعار السلع الأولية الدولية، مما يؤدي، 

صعود  مرحلة  وفي  الصرف.  سعر  في  كبيرة  تذبذبات  إلى  المرن،  الصرف  سعر  نظام  ظل  في 

دورة أسعار السلع الأولية، سيؤدي ذلك إلى حدوث ارتفاع كبير في سعر الصرف، فيعطل جهود 

البلدان الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وقد يشير إلى إنفاق الأرباح غير المتوقعة من 

صادرات السلع الأولية بدلا من استثمارها في الخارج من أجل الأجيال القادمة. 

التوصيات 

بناء على هذه المعايير، يتعين أن يقارن كل بلد بين مزايا وعيوب نظام الربط مقابل مرونة سعر 

الصرف في كل بلد على حدة. وسيتعين الاستمرار في احتواء التضخم، وتثبيت توقعات التضخم 

بشكل قوي. وفي نفس الوقت، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في الأجل القصير في المحافظة 

الضرورية.  العامة  المالية  أوضاع  وعملية ضبط  النمو  مواجهة ضعف  الكلي في  الطلب  على 

وبالإضافة إلى ذلك، يجب استعادة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة لوقف تراجع الاحتياطيات. 

ويمكن تحقيق هذه النتيجة بانتهاج سياسة للنقد وسعر الصرف تتسم بالمصداقية بحيث تحد 

التضخم،  التنافسية، وتسيطر على  القدرة  من تأثير الصدمات الحقيقية، وتدعم تدابير زيادة 

ومن ثم تحدد مسار النمو المستقر المُنشىء لفرص العمل. وفي حالة البلدان التي تختار زيادة 

مرونة سعر الصرف، فسوف يقتضي ذلك إرساء ركيزة جديدة للسياسة النقدية وتعزيز القدرات 

الفنية في البنك المركزي، بينما تواجه البلدان التي تطبق نظام سعر الصرف المربوط مخاطر 

من استمرار التراكم التدريجي لمواطن الضعف )بما فيها المبالغة في تقييم سعر الصرف وربما 

زيادة الدولرة ومخاطر الميزانية العمومية( ويقتضي زيادة اتساق سياسة المالية العامة مع 

الأهداف الاقتصادية الكلية. 

وقد يتعين على البلدان التي تختار السماح بزيادة مرونة سعر الصرف أن تتأهب لهذا الأمر. 

السعي  إذا كانت ترغب في  القدرات، لا سيما  بناء مزيد من  المركزية  البنوك  يتعين على  فقد 

لوقاية  مناسبة  آليات  وجود  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة  يلي(.  ما  )راجع  التضخم  لاستهداف 

الشركات والأسر من مخاطر تقلبات سعر الصرف سيخفف الآثار السلبية المحتملة من تقلب 

أسعار الصرف، أما وجود أسواق رأسمالية محلية عميقة فسيمنح الشركات بديلا عن إصدار 

سندات الدين بعملة أجنبية. 
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السياسة النقدية في ظل مرونة سعر الصرف

تقترن زيادة مرونة أسعار الصرف بفرصة تطبيق سياسة نقدية تتسم بقدر أكبر من الاستباقية 

الطلب  أوقات ضعف  المثال، يمكن في  ولكنها تقتضي وضع ركيزة نقدية قوية. فعلى سبيل 

ضمن مرحلة الدورة الاقتصادية التشجيع على توفير فرص العمل وحفز النشاط الاقتصادي 

من خلال تيسير السياسة النقدية. مع ذلك، فلكي يصبح هذا المنهج فعالا، يتعين وضع إطار 

قوي للسياسة النقدية ليكون بمثابة ركيزة للتوقعات التضخمية.  

 )Inflation-Targeting( »وفي ظل مجموعة من الشروط المسبقة، ستكون نظم »استهداف التضخم

أنسب النظم لمعالجة تحديات السياسة النقدية. وبرغم التوجه العام نحو اعتماد نظم استهداف 

التضخم، بما في ذلك في الأسواق الصاعدة، تقتضي هذه النظم كذلك توفر مؤسسات وأدوات 

للسياسة النقدية أكثر تطوراً. وبالفعل، أعلنت مصر والمغرب وتونس عن اعتزامها التحول نحو 

نظم استهداف التضخم متى استكملت البيئة المؤسسية اللازمة. وبالنظر إلى اختلاف درجات 

التقدم في بلدان التحول العربي، سيتعين أن تركز هذه البلدان على أربعة مجالات رئيسية: 

· قدرات البنك المركزي واستقلاليته: ينبغي في بعض البلدان تعزيز استقلالية البنك المركزي 	

مستقلين  إدارة  مجلس  أعضاء  تعيين  يقتضي  مما  القانوني،  الإطار  على  تعديلات  بإدخال 

أما  المالية.  والمؤسسات  للحكومة  المركزي  البنك  إقراض  تحكم  مناسبة  قواعد  على  والنص 

البلدان التي تتمتع بنوكها المركزية بقدرات تشغيلية قوية واستقلالية راسخة، فأمامها مجال 

أوسع للتحول نحو استهداف التضخم. وسيقتضي هذا التحرك تكوين فهم عميق لآلية انتقال 

التضخم على  استهداف  المركزي على المضي في  البنك  وقدرة  النقدية  السياسة  تغيرات  آثار 

نحو متسق. ولا يستطيع أي نظام أن يحقق استهداف التضخم بالفعالية المطلوبة إذا هيمنت 

اعتبارات المالية العامة ووضعت قيودا على خيارات السياسة النقدية. 

· المساندة السياسية: في كثير من الأحيان تنشأ مفاضلة بين نمو الناتج وأهداف التضخم، قد 	

تؤثر سلبا على مصداقية البنك المركزي في سعيه إلى تحقيق أهداف التضخم. ولا بد من توسيع 

نطاق المساندة السياسية لاستقلالية البنك المركزي ولهدف التضخم المطلوب تحقيقه. 

· عندما كانت استراتيجية استهداف التضخم تبدأ في 	 البداية:  التضخم في  استقرار/انخفاض 

بيئات تسجل معدلات تضخم مرتفعة، لم يُكتب لها النجاح إلا في عدد قليل من الأحيان. 

· شفافية السياسة والتواصل: تحسين مستوى التواصل — من خلال إعداد تقارير منتظمة عن 	

 — السياسة النقدية، وإصدار بيانات عامة، وربما نشر محاضر اجتماعات صنع السياسات 

يمكن أن يساعد على تحقيق شفافية السياسة ودعم المساءلة العامة، اللذيْن يدعمان الاستقلالية 

التشغيلية.
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للشروط  ونظرا  الانتقالية.  المرحلة  خلال  لها  كهدف  نقديا  مجملا  البلدان  تعتمد  أن  ويمكن 

المؤسسية ومتطلبات السياسة، لم تصل بلدان التحول العربي بعد إلى وضع يؤهلها لاعتماد 

نظم مكتملة الأركان لاستهداف التضخم وإن كان بعضها، كالمغرب مثلا، يحقق تقدما ملموسا 

نحو تعزيز قدراته. وفي هذه المرحلة الانتقالية، يمكن أن تنظر البلدان في اعتماد هدف للمجمل 

النقدي )مثل النقود بمعناها الواسع( كركيزة نقدية. ويمكن أن تصبح استراتيجية الاستهداف 

النقدي التقليدية أداة مفيدة في تحقيق الانضباط للوصول إلى التقييد النقدي/المالي وإدارة 

ويمكن  المرن.  الصرف  سعر  نظام  ظل  في  الاستقرار  تحقيق  من  الأولى  المراحل  في  التضخم 

هيمنة  من  والتخلص  لسياساتها،  أعلى  مصداقية  اكتساب  يمكنها  أو  لديها  التي  للبلدان 

اعتبارات المالية العامة، وتعميق الأسواق المالية؛ وتعزيز قدرات التحليل في البنوك المركزية 

أن تتحول نحو نظم أكثر مرونة تكمل استهداف المجملات النقدية ببعض الجوانب الاستشرافية 

للتضخم في  بالضرورة عن هدف صريح  الإعلان  دون  ولكن  التضخم -  اللازمة لاستهداف 

المراحل الأولى. 

التي تختار زيادة مرونة سعر الصرف، يمكن أن يعالج صناع السياسات  البلدان  وفي حالة 

إلى  وإضافة  الخاسرين.  وتعويض  المستفيدين  تمكين  خلال  من  المعنية  الأطراف  معارضة 

المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية الكلية السلبية، ربما نشأت عقبات أمام زيادة مرونة سعر 

الصرف تضعها جماعات المصالح التي لديها آراء متباينة حول مستوى نظام سعر الصرف، 

في  والسياسية  المؤسسية  الحكومة  قوة  من  تنشأ  وقد  والثروات،  الدخول  توزيع  على  والآثار 

إذا كان  آرائها. وعلى سبيل المثال،  تحديد والتعامل مع جماعات المصالح المعبرة بقوة عن 

الغذاء والطاقة من العناصر الرئيسية ضمن الواردات وسلة الاستهلاك، ربما قاوم المستهلكون 

اليقين الذي سيكتنف قوتهم الشرائية. ومعالجة هذه  زيادة المرونة بسبب ما تعنيه من عدم 

وبناء  الإصلاح،  من  المستفيدين  لتمكين  السلطات  جهود  تنسيق  تقتضي  وغيرها  المخاوف 

ائتلافات، والنظر في أساليب لتعويض الجماعات التي ستخسر على الأرجح، وتحديد تسلسل 

الإصلاحات وفق توقيت زمني واقعي )الفصل السادس(. 
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الفصل

تعزيز الاستقرار المالي 

وتطوير النظم المالية

من شأن الإصلاحات التي تعزز الاستقرار المالي وتطور النظم المالية أن تعود بنفع كبير على 

العربي  التحول  النظم المالية في بلدان  العربي. وبينما تتميز  التحول  النظم المالية في بلدان 

بحجم بنوكها الكبيرة، مع امتلاك الدولة لجزء كبير منها في كثير من الحالات، فإن المنافسة 

الصلات  ذوي  المقترضين  كبار  من  قليل  عدد  في  الشديد  الائتمان  تركز  مع  محدودة،  بينها 

الوثيقة. ولا يزال هناك قصور في تطور القطاع المالي غير المصرفي. ونتيجة لذلك، ظل التمويل 

المتاح لغالبية السكان ومعظم الشركات محدودا للغاية، مما يسلط الضوء على إمكانية تحقيق 

نطاقها لاحتواء جميع شرائح المجتمع. وفي  وتوسيع  المالية  النظم  تطوير  مكاسب جمة من 

نفس الوقت، يشير ارتفاع مستويات القروض المتعثرة في العديد من الأجهزة المصرفية إلى 

ضرورة التركيز على السياسات التي تدعم الاستقرار المالي. 

 4

 الشكل البياني ٤-١: الائتمان المصرفي كبير في معظم بلدان التحول العربي  

)الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي،

 متوسط ٢٠٠٧-٢٠١١؛ ٪(

المصدر: قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية، البنك الدولي.
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وتتسم الأجهزة المصرفية بأنها كبيرة نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى، بينما يتركز الائتمان 

في الشركات الكبرى الراسخة. وتضاهي بلدان التحول العربي البلدان الأخرى في أنحاء العالم 

من حيث حجم الوساطة المالية مقيسة بنسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى إجمالي 

الناتج المحلي، باستثناء الوضع في ليبيا واليمن )الشكل البياني 4-1(. فمتوسط نسبة الائتمان 

الأخرى،  المناطق  في  المتوسط  من  أعلى  المحلي  الناتج  إجمالي  إلى  الخاص  للقطاع  الممنوح 

ويطغى الائتمان المصرفي على مصادر التمويل الأخرى. وهذا الوضع ليس مستغرباً بالنظر 

إلى كبر حجم قواعد الودائع وارتفاع نسب القروض إلى الودائع بوجه عام في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا. ومع هذا، لا يزال الائتمان مركزا للغاية في كثير من البلدان،  بينما 

 Barajas and others, )دراسة  الكبرى  الشركات  إلى  متناسب  غير  نحو  على  منافعه  تذهب 

 .)2013

ويتمثل أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات والأسر في عدم القدرة على الحصول على 

التمويل. ولا يستخدم البنوك إلا 7% فقط من الشركات لتمويل الاستثمار، وهذه بكل المقاييس 

أقل نسبة من التمويل المصرفي على مستوى مناطق العالم )الشكل البياني 4-2(، كما أن أكثر 

من 30% من الشركات العاملة في المنطقة تعتبر الحصول على التمويل من أكبر العقبات التي 

تواجهها، وتلك النسبة أعلى من جميع المناطق الأخرى ما عدا منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 

العربي على  التحول  البياني 4-3(. ويقتصر امتلاك حساب مصرفي في بعض بلدان  )الشكل 

نسبة صغيرة من السكان البالغين )الشكل البياني 4-4(. وترجع محدودية إمكانات الحصول 

وضعف  المالية،  التحتية  البنية  ضعف  ومنها  العوامل  من  مختلفة  مجموعة  إلى  تمويل  على 

المنافسة المصرفية، وإقراض ذوي الصلة، وقصور تطور القطاع المالي غير المصرفي. 

القروض المتعثرة.  العربي من زيادة  التحول  العديد من بلدان  وتعاني الأجهزة المصرفية في 

وأدى ضعف إدارة المخاطر في البنوك، مقترنا بضعف البنية التحتية المالية إلى ارتفاع نسبة 

القروض المتعثرة مقارنة بالمناطق الأخرى، ويرجع في بعض البلدان كذلك إلى تاريخ طويل 

 الشكل البياني ٤-٢: عدد قليل من الشركات يستخدم الائتمان

المصرفي لتمويل الاستثمارات

)٪ للشركات التي تستخدم البنوك لتمويل الاستثمارات، آخر سنة تتوافر بياناتها(

المصدر: مسوح المنشآت التي أجراها البنك الدولي.
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الشكل البياني ٤-٣: عدد قليل نسبيا من الأشخاص في بلدان التحول العربي لديه حسابات مصرفية

)٪ البالغين الذين لديهم حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية رسمية إلى مجموع البالغين، ٢٠١١، ٪( 

المصدر: قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية، البنك الدولي.

 بلدان

التحول العربي
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 الشكل البياني ٤-٤: الحصول على التمويل هو أحد القيود الرئيسية 

)٪ للشركات التي تعتبر الحصول على التمويل هو أحد القيود الرئيسية، بيانات آخر سنة متاحة(

المصدر: مسوح المنشآت التي أجراها البنك الدولي.
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من إقراض ذوي الصلة بين البنوك المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للدولة، وإلى هبوط 

النشاط الاقتصادي في سياق التحولات السياسية )الشكل البياني 5-4(. 

على  تعتمد  البلدان  هذه  تزال  فلا  بالضعف.  العربي  التحول  بلدان  في  المالية  التحتية  البنية  وتتسم 

السجلات الائتمانية العامة التقليدية، وحتى البلدان التي أنشأت مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة لا 
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الشكل البياني ٤-٥: ارتفاع القروض المتعثرة

)القروض المتعثرة، ٢٠١٣ أو بيانات آخر شهر أو سنة متاحة؛ ٪(

التنمية  بيانات  وقاعدة  الدولي؛  النقد  صندوق  المالية،  السلامة  مؤشرات  بيانات  قاعدة  المصادر: 

المالية العالمية، البنك الدولي؛ وقاعدة بيانات معدلات التواتر، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
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   الشكل البياني ٤-٦: بلدان التحول العربي في آخر مراتب الحقوق القانونية

 (قوة الحقوق القانونية، بيانات آخر سنة متاحة، صفر-١٠)

المصدر: مؤشر مزاولة الأعمال، البنك الدولي.
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 .)Madeddu, 2010 تزال متأخرة عن سائر المناطق من حيث نطاق تغطية المعلومات وجودتها )دراسة

وإضافة إلى ذلك، تعاني بلدان التحول العربي من مواطن ضعف شديد في معظم مكونات نظم الضمانات: 

فتأتي المنطقة في المرتبة الأخيرة في مجال حقوق المقرضين المقيسة بمؤشر الحقوق القانونية »مؤشرات 

آليات كفوءة  إلى  الإعسار  نظم  وتفتقر  البياني 6-4(.  )الشكل  الدولي  البنك  أعده  الذي  الأعمال«  مزاولة 

 .)Rocha and others 2011b لتصفية المشروعات المعسرة وحماية الدائنين المكفولين )دراسة
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ومستوى المنافسة بين المصارف أقل من مستواه في معظم مناطق الأسواق الصاعدة )دراسة  

Anzoategui, Martinez Peria, and Rocha, 2010(. ويوجد في بلدان التحول العربي أكبر 
تركز مصرفي في العالم )مقاس على أساس حصة أصول أكبر ثلاثة بنوك في كل بلد منها( 

 الشكل البياني ٤-٧: التركز المصرفي مرتفع 

)أكبر ثلاثة بنوك، ٢٠٠٧-٢٠١١، متوسط، ٪(

المصدر: قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية، البنك الدولي.
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 الشكل البياني ٤-٨: أسواق سندات الدين الحكومية لا تزال غير متطورة 

)سندات الدين العام القائمة إلى إجمالي الناتج المحلي، متوسط ٢٠٠٧-٢٠١١، ٪(  

المصادر: السلطات الوطنية؛ و قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية، البنك الدولي.

١ متوسط ٢٠٠٨-٢٠١١. 
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مما يؤدي إلى خنق المنافسة )الشكل البياني 4-7(. ويُعزى ضعف المنافسة كذلك إلى ضعف 

ثقافة الائتمان، وشروط الترخيص المعقدة، والدور المهيمن للبنوك المملوكة للدولة في العديد 

من البلدان. 

متطورة.  غير  العربي  التحول  بلدان  معظم  في  المصرفية  غير  المالية  القطاعات  تزال  ولا 

فالقطاع المصرفي يهيمن على المشهد المالي. ويتألف القطاع المالي غير المصرفي في الأساس 

من أسواق السندات الحكومية والأسهم، مع تواجد ضئيل لأدوات الدخل الثابت التي يصدرها 

القطاع الخاص أو الشركات المصدرة للأوراق المالية. ورصيد السندات العامة المتداولة كبير 

ويشكل أداة مهمة في الحوافظ المحلية )الشكل البياني 4-8(؛ ومع هذا، لا تزال أسواق سندات 

الدين الحكومية غير متطورة، بينما المجال متاح لزيادة تعميق وتحسين مستوى السيولة في 

السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. أما رصيد أدوات الدخل الثابت الصادرة عن القطاع الخاص 

فلا يُذكر؛ ولا يوجد سوى قدر ضئيل للغاية من إصدارات سندات الشركات أو الأوراق المالية 

المضمونة برهون عقارية أو الأوراق المالية الأخرى المضمونة بأصول. ولا يوجد بالتالي أمام 

الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى عدد قليل من بدائل التمويل المصرفي.

وهناك أسواق أسهم كبيرة في بعض بلدان التحول العربي إلا أن حجم التداول فيها محدود. 

أموال  رؤوس  قيمة  مجموع  نسبة  أساس  على  مقيسا  كبير،  الأسهم  أسواق  حجم  ومتوسط 

الشركات المشمولة إلى إجمالي الناتج المحلي )الشكل البياني 4-9(. ومع هذا، فمقدار الأسهم 

المتوافرة لاستثمارات الحافظة أقل في كثير من البلدان مثلما يتبين من انخفاض أسهم قيمة 

الاسهم المتداولة يومياً مقارنة بالمتوسط على المستوى الدولي، وهو ما يعكس العدد الكبير من 

الشركات التي تديرها الأسر وهياكل الملكية المركزة في المنطقة.

ولا توجد قاعدة راسخة من المؤسسات الاستثمارية المحلية الخاصة تدعم أسواق رأس المال. 

وغياب المؤسسات الاستثمارية الخاصة )مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة، 

 الشكل البياني ٤-٩: أسواق الأسهم كبيرة في بعض بلدان التحول العربي  

)مجموع قيمة الأسهم المتداولة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ٢٠٠

٧-٢٠١١، متوسط، ٪(
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المصدر: قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية، البنك الدولي.
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وصناديق معاشات التقاعد الخاصة( عن أسواق رأس المال هو أحد العوائق أمام تعزيز دور 

أسواق رأس المال في دعم النمو )الشكل البياني 4-10(، مقترنا بتواجد عدد كبير من صغار 

رؤوس  ذوي  المنفردين  المستثمرين  من  قليل  وعدد  المطلعين،  غير  المنفردين  المستثمرين 

حول  تساؤلات  يثير  مما  للدولة  التابعة  الكيانات  يمثلون  كبار  ومستثمرين  الكبيرة،  الأموال 

.)Rocha and others 2011a جودة استكشاف الأسعار وتحديدها )دراسة

الهيكلية، تحتاج بلدان التحول العربي إلى تنفيذ  العامة والعوائق  وفي ضوء هذه الاتجاهات 

جدول أعمال جريء للحصول على الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار. وتختلف نقطة البداية 

آخر، وإن كان هناك عدد من مجالات الإصلاح المشتركة.  بلد إلى  واحتياجات الإصلاح من 

للمشروعات  بالنسبة  تمويل، لا سيما  زيادة فرص الحصول على  إلى  وهناك حاجة واضحة 

العمل.  لفرص  المنشئ  النمو  وحفز  المشروعات  إطلاق  نشاط  لتمكين  والمتوسطة،  الصغيرة 

الخاصة.  السندات  إصدار  فيها  بما  المصرفي،  للتمويل  بدائل  البلدان  تضع  أن  كذلك  ويتعين 

وسيؤدي ذلك إلى تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية، كما أنه يمكن أن يساعد في معالجة 

أحد مصادر الاختناقات الرئيسية لدى البلدان التي يؤدي فيها التمويل المصرفي للقطاع العام 

التمويل  دعم  شأن  ومن  الثاني(.  الفصل  )راجع  الخاص  للقطاع  الائتمان  توافر  من  الحد  إلى 

الإسلامي أن يسهم في شمول النظام المالي لقطاعات أوسع من السكان، ويساعد بالتالي في 

مستمرة  بصفة  المالي  الاستقرار  تحسين  يتعين  وأخيرا،  احتواءً.  أكثر  اقتصادي  نموذج  بناء 

لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية من أجل تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. وينم النطاق 

الأولويات  تحديد  في  الحرص  توخي  إلى  الحاجة  عن  الممكنة  الإصلاح  مجالات  من  الواسع 

وتسلسلها، وإلى اتخاذ منهج مرن حتى يمكن اغتنام فرص الإصلاح متى نشأت.

ويمكن أن يعود النجاح في الإصلاح بالنفع الكبير. وتشير التقديرات التجريبية إلى أن زيادة 

ارتفاع نمو  العالمي يمكن أن تؤدي إلى  التمويل إلى مستوى المتوسط  إمكانية الحصول على 

 الشكل البياني ٤-١٠: مؤسسات الاستثمار الخاصة ليس لها وجود في بعض البلدان

)أصول شركات التأمين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي،

 ٢٠٠٧-٢٠١١، متوسط(
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المتوسط  في  سنويا   %0.1 على  يزيد  بما  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب 

قيودا  تواجه  التي  البلدان  بكثير في  أكبر  وبمقدار  إفريقيا،  الأوسط وشمال  الشرق  في منطقة 

كبيرة في الحصول على تمويل )دراسة Bhattacharya and Wolde 2009(. إضافة إلى ذلك، 

والفقر،  الدخل  تفاوت  من  الحد  في  كبير  بشكل  يسهما  أن  يمكن  والاستقرار  المالي  فالتطوير 

والمكاسب التي يُحتمل تحقيقها في هذا المجالات أكبر بكثير في بلدان التحول العربي منها في 

سائر مناطق العالم )دراسة  Ben Naceur and Zhang، قيد الإصدار(.

توسيع إمكانات الحصول على تمويل من خلال الجهاز المصرفي

ينبغي أن تعالج استراتيجيات تعزيز إمكانات الحصول على تمويل أوجه القصور في الجهاز 

المصرفي، والذي يُتوقع أن يظل مهيمنا على المشهد المالي في السنوات القادمة. وتتسم البنية 

التحتية المالية في بلدان التحول العربي بأنها أضعف بكثير من البنية في المناطق الأخرى، 

ومستوى المنافسة بين المصارف متدن. ومن شأن وضع مسألة معالجة هذين المجالين على 

رأس الأولويات أن يحسن كثيرا إمكانات الحصول على تمويل وإقراض المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، ويعزز المساواة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية، ويدعم النمو المُنشئ لفرص 

العمل.

وينبغي أن يتضمن تدعيم البنية التحتية المالية تحسين نظم الاستعلامات الائتمانية، وتعزيز 

نظم الضمانات، وإصلاح نظم الإعسار. وشهدت المعلومات الائتمانية تحسنا بالفعل مع إنشاء 

للمعلومات  مخصص  قانون  وسن  والمغرب،  مصر  في  الخاصة  الائتماني  الاستعلام  مكاتب 

الائتمانية لتلبية الحاجة في الأردن )تمهيدا لإنشاء الاستعلام الائتماني الخاص في 2014(، 

وتطوير السجل العام للمعلومات الائتمانية في تونس. ومع هذا، ينبغي بذل مزيد من الجهود 

لتحسين نطاق تغطية الاستعلام الائتماني وعمقه، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة: فينبغي أن تكون المساهمة بالبيانات في إبلاغ المعلومات الائتمانية إلزامية وأن 

إدراج  وينبغي  والسلبية،  منها  الإيجابية  البيانات  توفير جميع  وينبغي  القروض،  كل  تشمل 

الائتمان إلى مقدمي خدمات المرافق العامة والاتصالات، وينبغي جعل الاستفسار من سجل 

المعلومات الائتمانية أو مكتب الاستعلام الائتماني الخاص إلزاميا قبل منح الائتمان، وينبغي 

مكاتب  إعطاء  وينبغي  الائتماني،  الاستعلام  لأغراض  الوطني  التعريف  رقم  نظام  استحداث 

الدرجات  الاستعلام الائتماني الخاصة حوافز لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة )مثل تقدير 

 Maddedu, )راجع دراسة  الصغيرة والمتوسطة(  للمشروعات  الائتمانية  الائتمانية والمراتب 

.)2010

الأطر  تحسين  ويتعين  للدائنين.  أفضل  حماية  توفير  أجل  من  الضمان  نظم  تعزيز  وينبغي 

القانونية والتنظيمية للمعاملات المضمونة عن طريق السماح بقبول مجموعات من الأصول 

إجراءات  تبسيط  خلال  ومن  والمخزونات(،  القبض  مستحقة  الحسابات  )مثل  كضمانات 

وضع ضمانات القروض على الأصول المنقولة، ومن خلال إنشاء سجلات إلكترونية حديثة 

المحاكم  خارج  تعمل  إنفاذ  آليات  استحداث  ذلك  في  بما  الإنفاذ  آليات  وتعزيز  للضمانات، 

 .)Alvarez de la Campa, 2011 دراسة(

وبينما تحقق تطور كبير على الصعيد القانوني، لا تزال نظم الإعسار في بلدان التحول العربي 

غير متطورة. وهناك عدد قليل من البلدان )مثل المغرب( الذي استحدث نظاما للإعسار يعطي 

الأولوية لإعادة هيكلة الشركات )دراسة Tahari and others, 2007(. ولا يزال المجال فسيحا 
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تجريم  عدم  ينبغي  تحديدا،  أكثر  نحو  وعلى  الرهن.  وغلق  الإفلاس  إعلان  إجراءات  لتحديث 

الإفلاس، وينبغي رفع مستوى كفاءة إجراءات التصفية وإعادة التنظيم عن طريق تحسين أداء 

الشركات  المحاكم، ويتعين تقديم تدريب أفضل لاختصاصيي الإفلاس في مجال اقتصادات 

 .)Uttamchandani, 2011 المعسرة والأمور التجارية )دراسة

وتقوية المنافسة بين البنوك ستكتسب كذلك أهمية حيث تمنحها حوافز أفضل لتوسيع نطاق 

الإقراض. ومن أبرز المعوقات التي تقف أمام زيادة قوة المنافسة بين البنوك في بلدان التحول 

العربي صرامة شروط الدخول في السوق، وضعف نظام الاستعلامات الائتمانية، وعدم وجود 

 Anzoategui and others, منافسة من أسواق رأس المال والنظام المالي غير المصرفي )دراسة

2010(. وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي قد تقتضي مراجعة شروط الترخيص لتسهيل 
دخول البنوك إلى السوق )وإن كان دون التقليل من مستوى جودة الداخلين(، وإزالة ما تبقى من 

حواجز أمام دخول المؤسسات المالية الأجنبية ذات السمعة الجيدة )على سبيل المثال، لم تُمنح 

بوجه عام رخص لبنوك جديدة - راجع تقرير »برنامج تقييم القطاع المالي في تونس« 2012 

الصادر عن البنك الدولي/صندوق النقد الدولي(، وإنشاء مؤسسات مالية غير مصرفية وأسواق 

التنظيمية  المعالجة  خلال  من  ممنوحة  تفضيلية  معاملة  أي  وإلغاء  أدناه(،  )راجع  رأسمالية 

والرقابية والضريبية للبنوك العامة والخاصة، والحد من تركز القروض وإقراض ذوي الصلة 

من خلال تعزيز التدابير الاحترازية وزيادة شروط رأس المال الإلزامي، وبذل جهود متواصلة 

لزيادة شفافية الأدوات المالية، وإنشاء هيئة للمنافسة وتكليفها بضمان المنافسة في القطاع 

المالي.

أنها بدأت تدخل في  العقد الماضي إلى  النمو المطرد للصيرفة الإسلامية على مدار  ويشير 

الإسلامية  الصيرفة  أعمال  نموذج  طبيعة  وساهمت  المصرفي.  الجهاز  لعمل  العام  النمط 

البنوك  على  العالمية  المالية  للأزمة  السلبي  الأثر  من  الحد  في  المشاركة  على  القائمة 

الإسلامية  للصيرفة  المستقبلية  والآفاق   .)Hasan and Dridi, 2010 )دراسة  الإسلامية 

مواتية، في ظل توقع تحقيق مزيد من النمو في أعمالها، وقد حققت البنوك الإسلامية تطورا 

التشغيلية، وذلك لمواجهة تحديات  سريعا من حيث تنوع منتجاتها وتوزيعها وتعقيداتها 

الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والمنافسة. وأقدمت بعض البلدان على تعديل قواعدها 

التنظيمية لكي تضم تشريع ذي صلة بالصيرفة الإسلامية، ولرفع مستوى ثقة المستهلك 

وإيجاد بيئة مواتية للتوسع والنمو الاقتصادي. ومع هذا، لا تزال أوجه ضعف إطار إدارة 

حاجة  في  لديها  المخاطر  إدارة  وقدرات  قائمة،  الإسلامية  المالية  المؤسسات  في  المخاطر 

إلى إصلاح شامل )دراسة Hasan and Dridi, 2010(. ويُنصح صناع السياسات باعتماد 

مثل  النشاط  هذا  قطاع  جمعيات  عن  الصادرة  الإسلامية  للصيرفة  التوجيهية  المبادئ 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، و لجنة بازل للرقابة 

التنظيمي، ومراقبة المخاطر،  المصرفية، والتي تتناول مسائل جودة الأصول ورأس المال 

الكلية )تقرير مجلس الخدمات المالية  الوقائية الاحترازية  الرفع المالي، والهوامش  ونسب 

.)IFSB, 2013 الإسلامية

والثقافة  المعارف  مستوى  وتحسين  الحديثة،  التكنولوجية  الوسائل  اعتماد  شأن  ومن 

المالية، وضمان حماية المستهلك أن يعزز أيضا من الإشراك المالي. ويمكن المساهمة في 

الحد من المعوقات أمام الحصول على خدمات مالية من خلال استحداث وسائل تكنولوجية 
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حديثة في القطاع المالي مثل نظم أداء المدفوعات عن طريق الهواتف المحمولة، والصيرفة 

المتنقلة، ونظم الاستعلامات الائتمانية الإلكترونية، ونظم الهوية البيومترية. ومن شأن 

التعليم  من  الأدنى  المستويات  وذوي  الشباب  بين  المالية  والثقافة  المعارف  تحسين 

Miller and others, 2013(. ويتعين كذلك حماية  المالي أن يُحْدِث آثارا مهمة )دراسة 

المستهلكين من خلال زيادة الشفافية والإفصاح من جانب المقرضين، وباستخدام آليات 

فعالة لتسوية الخلافات.

خارج نطاق البنوك: تنويع النظام المالي

وخاصة  بديلة،  تمويل  مصادر  إيجاد  على  المالي  القطاع  تنويع  في  التركيز  ينبغي 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الأداء والسيولة في أسواق رأس المال المحلية. 

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تضع بلدان التحول العربي استراتيجيات متوسطة الأجل 

من أجل )1( تعميق أسواق السندات المحلية وحفز إصدار السندات في القطاع الخاص، و)2( 

توسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، بما في ذلك في مجالي صناديق معاشات التقاعد و 

شركات التأمين، و)3( استحداث أدوات بديلة للتمويل المصرفي مثل التأجير المالي وشراء 

)الأوراق  الصكوك  أسواق  إنشاء  دعم  و)4(  الأصغر،  التمويل  وتشجيع  التجارية،  الديون 

المالية الإسلامية ذات الدخل الثابت( لتلبية الطلب المتزايد على فئات أصول جديدة بغرض 

التنويع، مع وضع أطر تنظيمية ورقابية دقيقة. وعلى المدى الأطول، فإن تحسين حوكمة 

أسواق  إلى  المصدرة  الشركات  جذب  في  سيسهمان  المستثمرين  وعي  وزيادة  الشركات 

السندات والأسهم المحلية.

تعميق أسواق السندات المحلية وحفز إصدار السندات في القطاع الخاص

هناك إمكانات كبيرة لتطوير عملية إصدار السندات في القطاع الخاص كبديل عن التمويل 

المصرفي. ولا يزال إصدار سندات الشركات في بلدان التحول العربي محدودا، ويقتصر في 

لتكوين  تُستخدم بصفة أساسية  بلدان مثل المغرب وتونس، بينما  البنوك في  معظمه على 

شريحة رأس المال الثانية أو بغرض الامتثال للقواعد التنظيمية التي تضع حدوداً  لتباين 

آجال الاستحقاق. وصناديق الدخل الثابت صغيرة للغاية، فتصل إلى نحو 15 مليار دولار 

الثابت  الدخل  فأسواق  وتونس(.  )المغرب  المدارة  الأصول  مجموع  من   %25 أو  أمريكي، 

الخاصة غير متطورة في بلدان التحول العربي، الأمر الذي يجعل خيارات التمويل وقنوات 

الاستثمار محدودة )دراسة Rocha and others, 2011a(. وأدوات الدخل الثابت الخاصة 

والسندات  بأصول،  المضمونة  المالية  والأوراق  الشركات،  وصكوك  الشركات،  سندات  مثل 

المضمونة برهون عقارية، وسندات الرهون المغطاة )covered-mortgage bonds(  يمكن 

أن تصبح ركائز مهمة، فتقدم تمويلا طويل الأجل للقطاع الخاص وتسهم في تنويع القطاع 

المالي. 

اتخاذ  إلى  يسعى  مزدوجا  منهجا  تتخذ  أن  ينبغي  السندات  إصدار  حفز  واستراتيجيات 

مبادرات لتطوير كل من السوق المحلية والسوق الإقليمية. وهناك قيود هيكلية أمام الأحجام 

والسيولة والكفاءة الممكنة في الأسواق تفرضها محدودية المدخرات المجمعة وعدم تطور 

فئة المؤسسات الاستثمارية )راجع ما سلف(. ونظرا لأن تطوير مؤسسات الاستثمار يستغرق 
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وقتا، يمكن التوسع في استراتيجية دعم إصدار السندات المحلية الخاصة أو تطويعها لتضم 

بعدا إقليميا.

لأدوات  المحلية  الإصدارات  تعزيز  إلى  الرامية  المدى  قصيرة  السياسات  تركز  أن  وينبغي 

بيئة  توفير  مثلا  اللازمة  الأساسية  الشروط  ومن  مواتية.  بيئة  إيجاد  على  الثابت  الدخل 

اقتصادية كلية قابلة للاستمرار، واكتساب ثقة أكبر في اقتصادات بلدان التحول العربي، 

على النحو الواردة مناقشته في الفصول السابقة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يحدد صناع 

الشركات بما في ذلك )1(  السياسات المجالات ذات الأولوية للتشجيع على إصدار سندات 

إنشاء منحنى عائد معياري للأوراق المالية الحكومية من أجل تحسين عملية تسعير سندات 

الشركات، و)2( رفع مستوى كفاءة السوق عن طريق بناء هياكل راسخة لحوكمة الشركات، 

بما في ذلك اعتماد ممارسات الشفافية والإفصاح العالمية السليمة في رصد المخاطر، و)3( 

تحسين البينة التحتية للسوق من خلال اتساق هياكل السوق الأولية )مثل عملية الإصدار 

الثانوية  السوق  عمليات  في  الكفاءة  تحقيق  احتياجات  مع  السوق(  في  الإدراج  وشروط 

)الحجم والإصدار المنتظم والتخصيص(، وإنشاء منصات إلكترونية تتسم بالكفاءة لتنفيذ 

مهارات  تعزيز  و)4(  السلاسة  من  أكبر  بقدر  مثلا،  والتسوية  كالمقاصة  السوق،  وظائف 

توفير  طريق  عن  والتشغيل  والرقابة  التنظيم  لأغراض  المعرفة  وقاعدة  البشرية  الموارد 

التعليم والتدريب الفني الضروريين، و)5( تطوير برامج بناء القدرات لدى الشركات المُصدرة 

ويمكن   .)Rocha and others, 2011a )دراسة  والتنافسية  المهنية  البيئة  تعزيز  أجل  من 

المساعدة على تشجيع الشركات الكبرى على إصدار سندات من خلال تحسين الرقابة على 

انكشافات البنوك الكبرى وإقراض ذوي الصلة، وكذلك زيادة رأس المال الإلزامي في البنوك 

التي لديها تركز شديد في الائتمان.

وينبغي أن تركز بلدان التحول العربي على وضع أسس سوق فعالة للسندات الحكومية كمحفز 

التي  والمغرب(،  والأردن  )مصر  البلدان  لبعض  ويمكن  الخاص.  القطاع  في  السندات  لإصدار 

لديها قدر كبير من الأوراق المالية الحكومية القائمة وتقوم بالإصدار بصفة منتظمة أن تستفيد 

القيام بمزيد من العمل لتحسين هيكل السوق ومستوى  من الظروف المبدئية المواتية. ويلزم 

السيولة في السوق الثانوية، بما في ذلك تطبيق السياسة النقدية وإدارة السيولة لتحسين أداء 

سوق المال، وتعزيز استراتيجية إدارة الدين وممارسات الإصدار، واتخاذ تدابير لتنويع قاعدة 

المستثمرين، بما في ذلك المشاركة الأجنبية. وتكمن أبرز أوجه قصور السوق في هيكل آجال 

الاستحقاق، والجداول الزمنية للمزادات، وتركز الطلب، وعدم اعتماد أساليب لإدارة الخصوم. 

فهيكل آجال الاستحقاق غير متوازن بوجه عام ولا يغطي بصفة دائمة أهم الآجال في منحنى 

العائد. وباستثناء مصر، لا تمتثل البلدان في إجراء المزادات لجدول زمني واضح المسار، مما 

العربي  التحول  بلدان  في  السلطات  تحدد  أن  وينبغي  الأدوات.  عرض  انتظام  عدم  عن  يسفر 

الأخرى أولويات إنشاء منحنى عائد معياري يُعَوَّل عليه إلى جانب وضع جدول زمني منتظم 

للإصدار. 

السيولة  مستوى  ارتفاع  لضمان  حيويا  عاملا  وتنوعها  المستثمرين  قاعدة  اتساع  ويمثل 

اختلاف  مع  المستثمرين،  قاعدة  فتنوع  الثابت.  الدخل  أدوات  سوق  في  الطلب  واستقرار 

آفاقهم الزمنية، واختلاف المخاطر التي يفضلونها، ودوافع التداول، يضمن فعالية التداول 

ويحفز السيولة، ويمكن الحكومة من تنفيذ استراتيجية التمويل في ظل مجموعة واسعة من 
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الأدوات  على  الطلب  سيولد  المستثمرين  قاعدة  فتنوع  وبالمثل،  المختلفة.  السوق  أوضاع 

المالية الصادرة عن جهات  خاصة كالسندات والأسهم. وتوجد في مصر والأردن أقل قواعد 

من  على %75  يزيد  ما  للدولة  المملوكة  والكيانات  البنوك  تنوعا، حيث تحوز  المستثمرين 

سندات الدين المصدرة )دراسة Rocha and others, 2011a(. والأسواق الثانوية بوجه عام 

سطحية، نتيجة للسيولة الفائضة وافتقار قاعدة المستثمرين للتنوع. ولا بد من بذل الجهود 

لتشجيع تنمية أنشطة التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة على المدى 

المتوسط من أجل تنويع القطاع المالي وتحسين قدرته على الصمود والاستفادة على الوجه 

وتهيمن   .)11-4 البياني  )الشكل  المنطقة  في  الوطنية  للمدخرات  الكبير  الحجم  من  الأمثل 

شركات التأمين التابعة للدولة وصناديق معاشات التقاعد العامة على الأنشطة وتحد من 

المنافسة والابتكار. 

على  يساعد  أن  كمستثمر مؤسسي  بدوره  القيام  من  ليتمكن  التأمين  قطاع  تنمية  ومن شأن 

السماح بدخول شركات خاصة وإعادة  توسيع قاعدة المستثمرين. وحققت مصر تقدما نحو 

الإطار  تحسين  الخصوص  هذا  في  الأولويات  ومن  للدولة.  التابعة  التأمين  شركات  هيكلة 

من  كافٍ  قدر  لديها  ليس  التأمين  على  الرقابة  أجهزة  لأن  التأمين  لقطاعات  التنظيمي 

الاستقلالية القانونية أو الإدارية أو في إعداد وتنفيذ موازناتها. وحددت »برامج تقييم القطاع 

المالي« عدة أوجه ضعف شائعة في ممارسات الرقابة، ومنها ضعف التقارير المالية المعدة، 

وضعف حوكمة الشركات، ومشكلات المدفوعات غير المشروعة والمفرطة للوكلاء والسماسرة، 

وعدم وجود آليات لحماية المستهلك، ومحدودية المعلومات المتاحة للجمهور )باستثناء حالات 

واضحة هي مصر والأردن والمغرب(.

ودعم تطوير صناديق معاشات التقاعد الخاصة سيساعد كذلك على تعزيز قاعدة المستثمرين 

المحليين. واتخذ بعض البلدان مؤخرا خطوات نحو تحقيق هذا الهدف، ومنها مصر والأردن، 

التنظيم. وعلى العكس من  التقاعد لا تزال صغيرة ويشوبها قصور في  غير أن نظم معاشات 

 الشكل البياني 4-11: إمكانات تطوير قاعدة المستثمرين

)معدل الادخار الوطني، 2013، % من إجمالي الناتج المحلي( 

المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 
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للسمات  احتياطيات كبيرة نتيجة  العام  القطاع  تقاعد  تراكمت لدى صناديق معاشات  ذلك، 

الناتج  إجمالي  من   %20 المتراكمة  الاحتياطيات  وتتجاوز  سكانها.  بين  الشابة  الديمغرافية 

المحلي في مصر والأردن والمغرب. وفي كثير من الحالات، لا يُعهد بإدارة الأصول إلي مديري 

للتداول،  قابلة  غير  حكومية  سندات  صورة  في  الأصول  بغالبية  ويُحتفظ  مستقلين،  استثمار 

التقاعد غير الممولة )مصر(. وتعتمد صناديق  مما يؤدي إلى دمجها فعليا في نظم معاشات 

قدر كبير  استثمار متحفظة تشمل حيازة  أخرى سياسات  بلدان  العامة في  التقاعد  معاشات 

من الأوراق المالية الحكومية والودائع المصرفية، وتضع قيودا على حيازة الأصول الأجنبية. 

ويبدو أن صناديق معاشات التقاعد العامة في الأردن والمغرب تعتمد استراتيجيات أحدث في 

الاستثمارات في  كانت  وإن  الملكية،  أسهم  ليشمل  التخصيص  نطاق  الأصول ووسعت  توزيع 

الأصول الأجنبية خاضعة لحدود قصوى متدنية. 

ويمكن على المدى المتوسط اتخاذ مزيد من الخطوات على صعيد السياسة لإنشاء سوق فعالة 
لأدوات الدخل الثابت. وتشمل ما يلي:1

· المالية، وصناديق معاشات 	 المالية وغير  المستثمرين )في المؤسسات  تعزيز حماية 

والرقابي  والتنظيمي  القانوني  الإطار  ببناء  المشتركة(  الاستثمار  وصناديق  التقاعد 

تعبئة  في  بالغة  أهمية  يكتسب  مرن،  ضمانات  نظام  وضع  إلى  إضافة  اللازم،  الشامل 

الموارد وضمان إنشاء سوق أوسع وأعمق للسندات الخاصة )لا توجد قوانين بشأن التوريق 

إلا في المغرب وتونس(.

· على 	 المستثمرين  لتشجيع  للجمهور  توعية  حملات  بإطلاق  المستثمرين  وعي  زيادة 

تنويع حوافظهم الاستثمارية.

· بناء مؤسسات قوية لإدارة الأصول كي تتيح لصغار المستثمرين والافراد فرصة النفاذ 	

إلى سوق السندات بتكلفة منخفضة.

· استحداث أدوات استثمار جديدة مثل الأوراق المالية المضمونة برهون عقارية، إلى 	

جانب التطوير الموازي لأسواق المشتقات لأغراض إدارة المخاطر.

· دخول 	 إمكانية  لإتاحة  الرأسمالي  الحساب  على  القيود  من  التدريجي  التحرر 

المستثمرين وتحسين مستوى  قاعدة  تنويع  إلى  يؤدي  السوق مما  إلى  أجانب  مستثمرين 

السيولة.

تخطي  إلى  يؤدي  أن  يمكن  إقليمية  سندات  سوق  لإنشاء  مبادرة  اتخاذ  إمكانات  استكشاف 

صغيرة  بأنها  المنفردة  الأسواق  وتتسم  المنفردة.  البلدان  في  السندات  سوق  نمو  على  القيود 

الحجم، ومن شأن اتخاذ مبادرة إقليمية أن يحقق ميزة تتمثل في توفير مجموعة موحدة من 

القواعد للمستثمرين الأجانب، وأن يخفض التكاليف التي يتحملونها لدخول السوق. ولدعم هذه 

المبادرة، ينبغي أن تنظر حكومات بلدان التحول العربي في وضع قواعد ونظم معيارية تحكم 

السوق وقوانين ضريبية موحدة على مستوى المنطقة، ووضع نظم إقليمية لضمان الائتمان، 

والسماح بتقديم خدمات التصنيف الائتماني وتشكيل اتحادات للمقاصة والتسوية على مستوى 

.Rocha and others, 2011a 1 راجع دراسة
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المنطقة )دراسة Parreñas and Waller, 2006(. وينبغي أن تواصل الحكومات تخفيف ما تبقى 

من ضوابط على رأس المال لكي تدعم مبادرة سوق رأس المال الإقليمية. وينبغي المضي في 

اتخاذ هذه الخطوات على المستوى الإقليمي بمشاركة القطاع الخاص وبالتعاون مع الأجهزة 

الإقليمية وصناديق التنمية والاستثمارات في البلدان المصدرة للنفط. 

تعزيز أدوات التمويل البديلة

يمكن من خلال تطوير صناعة التأجير التمويلي المساعدة على التغلب على بعض العقبات التي 

تعيق الإقراض المصرفي ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل. 

التأجير  فشركات  المصرفي:  الإقراض  يوفرها  لا  المحتملة  المزايا  بعض  التمويلي  وللتأجير 

التمويلي تحتفظ بملكية الأصول المؤجرة، الأمر الذي يساعد في التغلب على بعض آثار ضعف 

حقوق المُقْرِض والتي تعيق إقراض البنوك التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغالبا 

التمويلي كمشروعات مشتركة بين مصنعي المعدات والمؤسسات  التأجير  ما تؤسَّس شركات 

المالية، وتستفيد من الدعم الفني من مؤسسيها. ومن المتوقع أن يكون التأجير التمويلي جذابا 

بصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان التحول العربي، لأن هذه المشروعات 

لا تمتلك تاريخا ائتمانيا طويلا أو ضمانات كبيرة. علاوة على ذلك، فالتمويل التأجيري منتج 

يتسق بطبيعته مع الشريعة نظرا لأنه عملية تمويل تعتمد على الأصول. وبرغم هذه المزايا التي 

يمكن تحقيقها، فصناعة التأجير التمويلي في المنطقة صغيرة للغاية. فيمثل في تونس حوالي 

النسبة فيهما عن %5.  10% من إجمالي تكوين رأس المال، تليها الأردن والمغرب حيث تقل 

ومع هذا، تحقق الأسواق نموا سريعا في بلدان التحول العربي، مما يكشف عن قوة الطلب على 

التمويلي هي  التأجير  السائدة في عمليات  النمو. والجهات  المنتج وإمكانية تحقيق مزيد من 

البنوك والمؤسسات ذات الصلة بالبنوك، نظرا لقدرتها على الحصول على تمويل بوسائل أسهل 

القانوني،  التمويلي على تقوية الإطار  التأجير  أن تركز سياسات تشجيع  من غيرها. وينبغي 

بما في ذلك إنفاذ حقوق التعاقد والملكية وتحسين الإطار الضريبي كركيزة لمعاملة ضريبية 

واضحة وحيادية.

ومن شأن دعم شركات رأس المال المخاطر وصناديق الأسهم الخاصة أن يساعد على الابتكار. 

وتتسم مستويات الاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها 

شبه معدومة إذ تبلغ 0.05% من إجمالي الناتج المحلي فقط )2012(، أي أنها أقل بكثير من 

المتوسطات العالمية )اتحاد الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 2013(. 

ولدعم تطوير صناديق الأسهم الخاصة وشركات رأس المال المخاطر، يمكن أن تنظر حكومات 

بلدان التحول العربي في استحداث نظم ضمان لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات 

المبتدئة، وتعزيز التعاون بين الحاضنات، ومؤسسات البحوث، وشركات رأس المال المخاطر، 

الملكية،  حقوق  حماية  وتعزيز  التعقيدات،  من  للتخلص  والضريبية  القانونية  النظم  وترشيد 

والسماح بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، والنظر في إنشاء صناديق عامة ذات غرض 

خاص للتغلب على نقص التمويل في هذا القطاع )تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

.)“OECD 2006” الاقتصادي

تعزيز التمويل الأصغر

فرص  توفير  خلال  من  الاحتوائي  النمو  يحفز  أن  الأصغر  التمويل  تعزيز  شأن  من 

اقتصادية لمؤسسات الأعمال الأصغر والفقراء. ولا يزال حجم التمويل الأصغر محدودا، 

البالغين في  السكان  عدد  إلا حوالي 1.8% من  التمويل  النوع من  هذا  على  فلا يحصل 
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أمريكا  أو  آسيا  جنوب  في  النسبة  نصف  حوالي  يمثل  ما  وهو  العربي،  التحول  بلدان 

اللاتينية. ويظل محدودا نتيجة لعدم وجود إطار تنظيمي ورقابي واضح، وعدم وجود 

نماذج مؤسسية مناسبة، وضعف البنية التحتية المالية )دراسة Pearce, 2011(. ومعظم 

وغير  حكومية  غير  منظمات  هي  العربي  التحول  بلدان  في  الأصغر  التمويل  مؤسسات 

لوضع  نتيجة  قيودا  تونس،  ومنها  البلدان،  بعض  في  البنوك  وتواجه  للودائع.  متلقية 

مؤسسات  تدخل  ولا  مربحة.  غير  الصغرى  القروض  يجعل  مما  للفوائد  قصوى  حدود 

التمويل الأصغر في معظم البلدان ضمن نظام الاستعلامات الائتمانية الرسمي. وينبغي 

أن تركز الإصلاحات الرامية إلى تشجيع التمويل الأصغر على وضع نموذج لنمط عمل 

تقدم  التي  الحكومية  غير  المنظمات  بتحول  )يسمح  الأصغر  بالتمويل  تختص  شركة 

على  الفائدة  أسعار  تحديد  في  المرونة  وزيادة  تمويل(،  شركات  إلى  صغيرة  قروضا 

الائتمان الأصغر، وإخضاع التمويل الأصغر لرقابة جهاز التنظيم المالي، وتقوية حماية 

التمويل الأصغر في مكاتب  المقترضين من مؤسسات  المعلومات عن  المستهلك، ودمج 

 .)Rocha and others, 2011a الاستعلامات الائتمانية )دراسة

التمويل الإسلامي تحقيقا للتعميق المالي والحصول على التمويل

أبدت بعض بلدان التحول العربي اهتمامها بتنمية التمويل الإسلامي.2 وتواجه هذه البلدان 

طلبات متزايدة من المستثمرين ونموا سريعا في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 

فئات  يشجع  الإسلامية  للمبادئ  وفقا  مالية  منتجات  واستحداث   .)12-4 البياني  )الشكل 

معينة في المجتمع على استخدام الوساطة المالية، لم تكن لولا ذلك لتشارك في النظام المالي 

الرسمي، ويعزز بالتالي الحصول على تمويل وعلى إرساء نموذج اقتصادي شامل لكل فئات 

المجتمع. وعدلت بلدان التحول العربي مؤخرا نظمها المالية والقانونية وقواعدها التنظيمية 

التي  المال  رأس  أسواق  فيها  بما  الإسلامي،  للتمويل  ملائمة  تشريعية  بيئة  لتضم  القائمة 

تتداول الصكوك. وتتخذ ليبيا منهجا مختلفا يقضي بالتحول الكامل إلى نظام من التمويل 

الإسلامي مكتمل الأركان بحلول عام 2015.

ولا يزال دمج أدوات التمويل الإسلامي في النظام المالي القائم يمثل تحديا. أما استحداث 

فترة  امتداد  على  الجهود  تنسيق  فيقتضي  تطوراً  الأكثر  الاستثمار  منتجات  من  مزيد 

السيولة للأدوات الجديدة، وتوعية المستثمرين  الكافي وتوفير  العمق  الزمن لتحقيق  من 

عقود  معظم  بين  التشغيلية  الناحية  من  التشابه  بعض  وهناك  المصاحبة.  بالمخاطر 

في  التشابه  هذا  ويكمن  التقليدية.  والسندات  صكوك،  سندات  مثل  الإسلامي،  التمويل 

خصائص الإصدار، ومدفوعات القسائم، وإجراءات الاسترداد، وبنود التوقف عن السداد. 

نظرا  الأدوات،  من  كبير  عدد  وجود  ظل  في  التفتت  من  السوق  وقاية  الضروري  ومن 

العربي.  التحول  بلدان  معظم  في  المستثمرين  قاعدة  وضيق  الأدوات  سيولة  لمحدودية 

ويزداد دور صناعة التمويل الإسلامي كأحد العناصر الرئيسية لفئات الأصول: ولا يزال 

والمحاسبة  التنظيم  مثل  مجالات  في  والرقابية  التنظيمية  أطره  تطوير  على  جارٍ  العمل 

2   بناء على أحكام الشريعة، تقوم المعاملات، في التمويل الإسلامي، على أساس مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر؛ ويُحظر أداء 

مدفوعات الفائدة )الربا( وتداول منتجات تحمل مخاطر مالية )الغرر( مثل المنتجات المشتقة.
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مع  بالفعل  الاستثمار  منتجات  توافق  ضمان  ذلك  في  بما  التحتية،  والبنية  والحوكمة 

استقطاب  محاولتها  على  التقليدية  للمنتجات  محاكاتها  واقتصار  الإسلامية  الشريعة 

مؤسسات الاستثمار المالية. 

وهناك عدد من السياسات التي يمكنها أن توفر للمستثمرين فئة من الأصول المستقرة. وبمرور 

الوقت، يُحَبَّذ وضع إطار تنظيمي ورقابي شامل لمنتجات التمويل الإسلامي، لدعم نمو السوق 

المالي. وسيؤدي تحسين مستوى  الاستقرار  تهدد  التي  والوقاية من المخاطر  نحو سليم  على 

الشفافية في هيكل الأصول الأساسي وتوضيح الإطار القانوني وحقوق المستثمرين إلى تسهيل 

استخدام آليات دقيقة للتقييم والتسعير وتقدير الجدارة الائتمانية في حالة التصفية أو إعادة 

الهيكلة. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يركز صناع السياسات على زيادة القدرات الرقابية ووضع 

سياسات داعمة مثل )1( توحيد معايير المنتجات وتوحيد أحكام لجنة الشريعة المتخصصة 

بشأن امتثال عقود التمويل الإسلامي لأحكام الشريعة للحد من عدم اليقين القانوني الذي قد 

في  الشريعة  لأحكام  الممتثلة  المنتجات  دمج  كيفية  في  النظر  و)2(  المستثمرين،  لدى  يتكون 

الحالية  الضريبية  القوانين  مراجعة  و)3(  المالية،  المؤسسات  وعمليات  الحالي  المالي  النظام 

لضمان المساواة في معاملة منتجات التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي و)4( دمج التمويل 

الإسلامي في نظم الوساطة والمقاصة الإلكترونية لتحقيق السرعة وفعالية التكلفة في التشغيل 

والكفاءة في  بالفعالية  يتسم  إطار  التكلفة والحد من المخاطر، و)5( وضع  أجل تخفيض  من 

إدارة السيولة لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على ممارسة أنشطة التمويل والاستثمار، 

و)6( صقل الموارد البشرية الماهرة وقاعدة المعرفة، لأن التمويل الإسلامي يتطلب مزيجا من 

المؤهلات المتخصصة في القانون والشريعة والخبرة المالية.

ضمان استقرار النظام المالي

يأتي تعزيز النظم لوقاية الاستقرار المالي في طليعة الأولويات. وسيؤدي دعم التطور المالي 

والحصول على تمويل إلى تقوية إمكانات النمو وتعزيز تساوي الفرص الاقتصادية، غير أن 

توخي  مواصلة  إلى  الحاجة  على  الضوء  ألقت  العربي  الربيع  أعقبت  التي  الاقتصادية  المحن 

الشكل البياني 4-12: زادت الأصول العالمية للتمويل الإسلامي

)بمليارات الدولارات الأمريكية(

المصدر: مجلة »The Banker«، شركة »إرنست آند يونغ«، 2013.
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اليقظة ودعم الاستقرار المالي. ويمكن أن تحقق بلدان التحول العربي تحسنا في أربعة مجالات 

رئيسية: أعمال التنظيم والرقابة الاحترازية الكلية، وشبكات الأمان المالي ونظم إدارة الأزمات، 

وأعمال التنظيم والرقابة الاحترازية الجزئية، وقواعد حوكمة المصارف.

أعمال التنظيم والرقابة الاحترازية الكلية  

الضعف  الأدوات لمعالجة  بمجموعة من  الكلية  الاحترازية  السلامة  تستعين سياسة  أن  يجب 

كلية محددة  احترازية  أدوات  السلطات  أن تصمم  وينبغي  النظامية.  الكلي وتخفيف المخاطر 

التي تواجهها بصفة خاصة. فمن شأن بعض الأدوات معالجة تراكم  لمعالجة مواطن الخطر 

بالطابع  تتسم  التي  الوقائية  الرأسمالية  الاحتياطيات  ومنها  الوقت:  بمرور  الكلية  المخاطر 

الديناميكي وتقتضي قيام البنوك بتجنيب الأموال في أوقات اليسر لتغطية خسائر القروض؛ 

وتنوع الأوزان الترجيحية للمخاطر القطاعية من أجل تغطية القروض الجديدة في القطاعات 

التي تعاني من فرط تراكم المخاطر؛ ونسبة القرض إلى قيمة المشروع للحد من المخاطر النظامية 

التي تسببها موجات الانتعاش والركود في أسواق العقارات؛ وتدابير الحد من الانكشاف أمام 

الإقراض بعملات أجنبية. 

كافية.  مؤسسية  ركائز  توافر  الكلية  الاحترازية  للسلامة  فعالة  سياسات  اعتماد  ويقتضي 

ويتعين على هذه السياسات مراعاة الظروف القُطْرية والفروق في القدرات المؤسسية. ويجب 

حوافز  تمنح  وأن  المتنامية،  المخاطر  تحديد  فعالية  من  تعزز  أن  الصلة  ذات  الترتيبات  على 

التنسيق  الوقت المناسب لمواجهة هذه المخاطر، وأن تسهل  قوية لاتخاذ إجراءات فعالة وفي 

 .)Nier and others, 2011 على مستوى السياسات التي تؤثر على المخاطر النظامية )دراسة

ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي تجنب الهياكل المعقدة والمجزأة على نحو مفرط.

شبكات الأمان المالي وإدارة الأزمات

من  الحد  على  سيساعد  الأزمات  وإدارة  المالي  الأمان  لشبكات  الحالي  النموذج  تنقيح  إن 

الخطر المعنوي. ومن خلال الحيلولة بفعالية دون فشل البنوك، استطاع المنهج المتبع حاليا 

القطاع الخاص إلى مراقبة  التي تدعو  النظام المالي، ولكنه قلل الحوافز  استقرار  أن يضمن 

سلامة أوضاع المؤسسات المالية. وسيستفيد الإطار بالتالي من عدد من التعزيزات التي تدعم 

انضباط السوق. 

لضمان  نظام  وضع  شأن  فمن  المهمة.  العناصر  أحد  الودائع  ضمان  نظام  تحديث  ويمثل 

الودائع يتسم بجودة التصميم والوضوح ونطاق التغطية المحدود أن يعزز من انضباط السوق 

بلدان  الودائع في  نظم لضمان  أربعة  الخسائر. وهناك  المودعين ضد  الحماية لصغار  ويوفر 

التحول العربي: صندوق ضمان الودائع الخالص (pay-box) 3 الذي يديره البنك المركزي وهو 

3   صندوق ضمان الودائع الخالص يقوم بثلاثة أدوار رئيسية: تحصيل الأقساط، وإدارة الأموال، والسداد للمودعين. ولا يمارس هذا 

.)IADI, 2007( النظام دوراً كبيراً في تسوية أوضاع المصارف والتصرف في أصول المؤسسات المضمونة المعسرة
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التشغيلية في الأردن واليمن.  الناحية  النظام المطبق في المغرب وليبيا، وأنظمة مستقلة من 

يتسق  العربي  التحول  بلدان  في  الصريح  الودائع  ضمان  لنظام  الأساسي  التصميم  أن  ورغم 

الودائع«، فإن  الدولية لضامني  التي وضعتها »الجمعية  الأساسية  المبادئ  إلى حد كبير مع 

هناك بعض أوجه التباين التي يتعين معالجتها. ويتعين أن تتحول كل من مصر وتونس من 

نظام الضمانات الشاملة التي تقدمها الحكومة إلى »نظام ضمان الودائع« الذي يتسم بسلامة 

التصميم والوضوح ونطاق التغطية المحدود، وذلك من الأفضل عندما تكون البيئة الاقتصادية 

الكلية مستقرة وأوضاع القطاع المصرفي سليمة. وينبغي أن يركز إصلاح نظام ضمان الودائع 

القائم بشكل أساسي على تحويل صندوق ضمان الودائع الخالص (pay-box) إلى أداة فعالة 

العاملين في »نظم ضمان  القانونية لأولئك  البنوك المعسرة، وإنفاذ الحماية  لتسوية أوضاع 

مثلا(،  الحكومة،  مع  ائتمان  )كخط  الودائع  ضمان  لنظم  احتياطي  تمويل  وتوفير  الودائع«، 

الصندوق  تمويل  من  والتحول  المودعين،  صغار  من  العظمى  للغالبية  كافية  تغطية  وتوفير 

بطريقة الأقساط الثابتة إلى الأقساط المبنية على المخاطر. 

ومن شان استحداث نظم تسوية خاصة أن يفيد في إجراء تسوية فورية ومنظمة للبنوك المعسرة. 

ومن المتوقع أن تسمح هذه النظم للسلطات المصرفية بوضع يدها على البنك المعني في مرحلة 

مبكرة من تعرضه للصعوبات المالية، واستخدام أدوات مختلفة للتعامل مع بنك معسر دون 

انتظار موافقة حملة الأسهم )مثل الاستحواذ عليه من جانب مؤسسة مالية سليمة؛ أو إنشاء 

بنك مؤقت؛ أو تحويل جزء من الودائع والأصول إلى »بنك جيد«(، ووضع حد تنظيمي للشروع 

 Cihak and في عملية التسوية، والتركيز على تحقيق الاستقرار المالي كهدف رئيسي )دراسة

Nier, 2009(. ويتعين كذلك اتخاذ خطوات لوضع إطار فعال لإدارة الأزمات يتضمن الإعداد 
أثناء  الرقابية  المسبق لمذكرة تفاهم تحدد الأدوار الخاصة بكل من وزارة المالية والسلطات 

أزمة نظامية. وإجراء عمليات محاكاة دورية يمكن أن يساعد على إعداد كل الأطراف  وقوع 

كذلك  يساعد  أن  ويمكن  متوقعة.  غير  أزمة  وقوع  حالة  في  منسق  نحو  على  للتدخل  المعنية 

على تشكيل لجنة تنسيق تتولى مسؤولية أنشطة الإعداد لمواجهة الأزمات في الأوقات العادية 

ومسؤولية إدارة الأزمات وقت وقوعها. 

وينبغي تعزيز سبل توفير السيولة للمساعدة الطارئة وفصلها عن عمليات السياسة النقدية. 

الفور إلى البنوك التي تتمتع  البنك المركزي على استعداد لتقديم أموال على  وينبغي أن يظل 

بالملاءة ولكنها تفتقر إلى السيولة والتي تدعمها ضمانات مقبولة. وينبغي وضع نظام يحدد 

سقف للنسبة المئوية من القروض التي يسمح بإستخدامها كضمان في عمليات إعادة التمويل 

في البنوك المركزية. وينبغي أن تكون تكلفة تقديم السيولة على سبيل المساعدة الطارئة أعلى 

أخرى  مصادر  من  التمويل  عن  أولا  البحث  على  البنوك  لتشجيع  الأخرى،  الأدوات  تكلفة  من 

)تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 مع تونس(.

أعمال التنظيم والرقابة الاحترازية الجزئية

الرقابية  الأجهزة  قدرات  وتعزيز  المخاطر  تقييم  على  القائمة  الفعالة  الرقابة  تنفيذ  يزال  لا 

ومواردها هما من الأولويات ومن مصادر التحديات. فمن المفترض أن تعكس بشكل أفضل 

شروط رأس المال الإلزامي أنماط المخاطر التي تواجه فرادى المؤسسات ومخاطر الاقتصاد 



نحو آفاق جديدة

58

الكلي. ويقتضي هذا الأمر تحقيق تقدم نحو تطبيق نظام الرقابة القائمة على تقييم المخاطر 

لتحديد مقدار زيادة رأس المال الإلزامي. وينبغي أن تعمل الأجهزة الرقابية على اعتماد معايير 

الوقائي  الوقت المناسب، والنظر في رصد احتياطي رأس المال  اتفاقية بازل ذات الصلة في 

اتساقا مع اتفاقية بازل 3.

نحو  على  الرقابة  إجراء  في  تقدما  والمغرب  والأردن  مصر  ومنها  البلدان،  من  العديد  وحقق 

يتسق مع المعايير الدولية. والرقابة القائمة على تقييم المخاطر تقتضي التحول من التركيز 

أمام المجموعات المصرفية  أنماط المخاطر  التنظيمية إلى فهم وتقييم  للقواعد  على الامتثال 

واستراتيجياتها، واتخاذ الإجراءات الرقابية الملائمة في مواجهتها. ويدعو هذا التحول بوجه 

عمليات  في  الأولوية  ذات  المخاطر  بتحديد  تسمح  جديدة،  رقابية  منهجيات  اتباع  إلى  عام 

التفتيش الميداني وتحليلات المخاطر التي يتم تحديدها بصورة منهجية عند دراسة الأوضاع 

مكتبياً، وتكوين فهم أفضل للبيئة التي تعمل في ظلها البنوك، وتوفير الموارد اللازمة والقدرات 

المكتبية  الرقابة  بين  الفعال  والتنسيق  حجمها،  وقياس  وتحديدها  المخاطر  لفهم  البشرية 

والميدانية.

السمات  أحد  هو  الائتمان  فتركز  الائتمان.  تركز  من  الحد  إلى  السياسات  تهدف  أن  وينبغي 

بالتدريج لضمان  منه  الحد  ينبغي  ولكن  الاقتصادية،  الهياكل  ما  إلى حد  ويعكس  المشتركة 

التمويل.  على  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وحصول  المنافسة  وتشجيع  البنوك  استقرار 

وينبغي أن تهدف الأجهزة الرقابية إلى الحد من تركز أنماط الائتمان من خلال تشديد حدود 

تركز الائتمان بالتدريج، وإخضاع البنوك المعرضة لمخاطر التركز الشديد للائتمان لمزيد من 

وتطبيق  إدارة المخاطر  إطر  بتحسين  البنوك  إلزام  كذلك  وينبغي  الإلزامي.  المال  رأس  شروط 

مخصصات  ورصد  الضمانات،  وتقييم  الخسائر،  عن  الإبلاغ  في  الدولية  الممارسات  أفضل 

القروض المتعثرة.

وتعقيد  تنوع  درجة  زيادة  ومع  متزايدة.  أهمية  الاحترازي  التنظيم  نطاق  توسيع  وسيكتسب 

النظم المالية، يتعين توسيع نطاق التركيز الراهن على التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي. 

ويتضح من التجربة الدولية أن التركيز على التنظيم المصرفي ليس أداة كافية لرصد المخاطر 

النظامية )دراسة Carvajal and others, 2009(. وتدعو هذه الاعتبارات إلى تخصيص مزيد 

من الموارد للسلطات المنظمة للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتعزيز التنسيق بين الجهات 

الرقابية. ويمثل التنسيق مطلبا ضروريا لمنع المراجحة التنظيمية مع زيادة درجة تنوع وتعقد 

النظم المالية.

الحوكمة المؤسسية في البنوك

بناء على ما تحقق من تقدم مؤخرا في هذا المجال، فإن تحسين الحوكمة المؤسسية في 

تشكل  أن  الممكن  فمن  المالي.  القطاع  إصلاح  برنامج  في  أساسيا  عنصرا  يمثل  البنوك 

مواطن الضعف في ترتيبات الحوكمة المؤسسية في البنوك مخاطر نظامية تهدد الاقتصاد 

حوكمة  مجال  في  ملموسا  تقدما  حققت  قد  العربي  التحول  بلدان  بنوك  وكانت  العيني. 

إداراتها  مجالس  عن  منبثقة  لجان  إنشاء  ومنها  الماضي،  العقد  امتداد  على  المؤسسات 
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)المدير  الرئيسي  التنفيذي  المسؤول  مركز  وفصل  المخاطر(،  وإدارة  والمحاسبة  )للتدقيق 

قواعد  وإرساء  الإدارة،  مجالس  تكوين  وتنويع  الإدارة،  مجلس  رئيس  مركز  عن  العام( 

الأجهزة  وقيام  واليمن(،  والمغرب  )مصر  المصرفي  للقطاع  محددة  المؤسسية  للحوكمة 

الرقابية بوضع مبادئ توجيهة وقواعد تنظيمة )تحكم تشكيل مجالس إدارتها، والإفصاح، 

وإدارة المخاطر، وإقراض ذوي الصلة(. 

وبينما لا يزال المجال يتسع لمزيد من التحسينات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تنشأ أمام تنفيذ 

المؤسسية،  تنظيمية بشأن الحوكمة  البلدان تشريعات وقواعد  الإصلاحات. ويوجد في معظم 

البنوك لجان تدقيق، ولكنها لا  الرقابية. وتشكل  السلطات  ولكن تأخر تطبيقها بسبب ضعف 

تضم نسبة كافية من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. وهناك لجان معنية بالمخاطر قائمة 

بوجه عام، لكنها تعمل على مستوى الإدارة العليا.

في  الخبرة  ذوي  من  وأعضاء  مستقلين  مديرين  لتضم  البنوك  إدارة  مجالس  تعزيز  وينبغي 

قضايا البنوك والتمويل. وتشير نتائج مسح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

عن »الحوكمة« إلى أن مجالس إدارة البنوك في بلدان التحول العربي ينبغي أن تضم غالبية من 

المديرين المستقلين أو غير مسؤولي الإدارة من ذوي المؤهلات العالية. ويتعين أن تحدد أجهزة 

لوظائفهم كما ينبغي. ويتعين  أدائهم  والتأكد من  المديرين بوضوح  الرقابة المصرفية مهام 

تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة بانتظام. وينبغي تزويد اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة 

بالمعلومات الكافية داخل البنك وأن يتولى تسيير أعمالها مديرون مستقلون مكلفون بمهام 

محددة بوضوح.

لتحسين  قائمة  فالحاجة  والإفصاح.  المخاطر  إدارة  على  التحسينات  إدخال  ويتعين 

العربي، وهو ما يقتضي استحداث مركز  التحول  بلدان  إدارة المخاطر في معظم بنوك 

»مسؤول مخاطر رئيسي«، ومنحه صلاحيات كافية، يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة 

مباشرة وينبهه إلى المخاطر القائمة أو الناشئة. وينبغي أن تشكل مجالس الإدارة لجاناً 

تضع هيكلا لرواتب جميع موظفي البنوك وأعضاء مجالس إدارتها. ورغم جودة مستوى 

الإفصاح المالي في بلدان التحول العربي إلى حد كبير، فلا يزال الإفصاح غير المالي 

ضعيفا ويتعين تحسينه، لا سيما في مجالات هيكل الملكية الأساسي، ومؤهلات أعضاء 

المجالس وحضورهم اجتماعات مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها، والمعاملات مع 

الأطراف المرتبطة بها.

وتحتاج بلدان التحول العربي إلى استراتيجية للحوكمة في البنوك المملوكة للدولة. ورغم قيام 

بلدان التحول العربي خلال العقدين الماضيين بتنفيذ برامج خصخصة شاملة ضمت البنوك، 

فلا تزال البنوك المملوكة للدولة محتفظة بنسبة كبيرة من مجموع الأصول المصرفية في العديد 

العامة  البنوك  لدور  رؤية  البلدان  أن تضع  وينبغي  وليبيا وتونس(.  )مصر  التحول  بلدان  من 

وتخفيض الملكية عندما لا يكون هناك هدف واضح ومبرر لمشاركة الحكومة. وفي هذا السياق، 

أن  للدولة، وينبغي  المملوكة  البنوك  الوحيد لإصلاح  ألا تكون الخصخصة هي الخيار  ينبغي 

العربي في وضع وتنفيذ معايير حوكمة المؤسسات في بنوكها المملوكة  التحول  تنظر بلدان 

للدولة. والأهم من ذلك، ينبغي أن تضع البنوك المملوكة للدولة أهدافا ومعايير أداء واضحة 
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الإدارة  مجالس  تضم  أن  وينبغي  الرقابة.  وتعزيز  السياسية  الاستقلالية  من  بمزيد  للسماح 

أعضاء مستقلين من ذوي المهارات المطلوبة للموافقة والإشراف على القرارات الاستراتيجية 

أن  ينبغي  المنافسة،  أجل تعزيز  البنك. وأخيرا، ومن  التنفيذيين في  واختيار كبار المسؤولين 

غرار  على  عليها  والرقابة  للدولة  المملوكة  البنوك  بتنظيم  المصرفية  الرقابة  أجهزة  تضطلع 

تنظيمها ورقابتها على البنوك الخاصة.
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الفصل

الإصلاح لتحقيق نمو مستمر قادر على توفير فرص 

العمل بقيادة القطاع الخاص

واجهت بلدان التحول العربي لسنوات طويلة تحديات اقتصادية هيكلية. وغيَّر العديد من هذه 

البلدان مساره بمرور الوقت من اقتصادات تقودها الدولة إلى نظم تعتمد بقدر أكبر على النمو 

بقيادة القطاع الخاص. ومع ذلك، فقد ظلت المنافسة في السوق المحلية محدودة وكذلك التكامل 

الاقتصادي مع سائر العالم، وظلت فرص العمل في القطاع العام أكبر بكثير مما هي عليه في 

المناطق الأخرى في العالم، ولم تتمكن بلدان التحول من إطلاق نفس الديناميكية الاقتصادية 

التحول الاقتصادي في بلدان الأسواق  التي ساعدت على زيادة نمو الإنتاجية وتأخذ بزمام 

الصاعدة والبلدان النامية في المناطق الأخرى )دراسة Lipton, 2004, 2012(. ونتيجة لذلك، 

مرحلة  بدء  قبل  الأخرى حتى  المناطق  بركب  اللحاق  متأخرا عن  النمو  من  الفرد  ظل نصيب 

التحول في 2011 )الشكل البياني 5-1(. وإضافة إلى ذلك، كان هناك شعور متنامٍ باستحواذ 

في  كبيرة  شرائح  شعرت  بينما  الاقتصادي،  النمو  منافع  من  كبير  قدر  على  الصلة  أصحاب 

المجتمع بأنها مهمشة. ولم تتوفر زيادة كافية في فرص العمل لمواكبة النمو السكاني، مما أدى 

 IMF, إلى ارتفاع معدل البطالة وضعف مشاركة القوى العاملة )الشكل البياني 5-1( )تقرير

 .)2010

وتقتضي الاتجاهات الديمغرافية السائدة حاليا في بلدان التحول العربي زيادة التركيز على 

النمو وتوفير فرص العمل. وتدل الضغوط الديمغرافية على أن البطالة ستظل مرتفعة في بلدان 

التحول العربي المستوردة للنفط ما لم ترتفع سرعة النمو إلى أكثر من 6%. وفي ظل توقعات 

الناتج المحلي حوالي 4.25% سنوياً في هذه  ببلوغ نمو إجمالي  السيناريو الأساسي الحالية 

 5 من  أقل  ستكون  ستتوفر  التي  الجديدة  العمل  فرص  فإن   ،2018 عام  نهاية  حتى  البلدان 

معدل  تخفيض  أجل  من  وظيفة  مليون   7 حوالي  توفير  إلى  بالحاجة  مقارنة  وظيفة،  مليون 

ويقتضي   .)%8.5 إلى حوالي  )أي  الصاعدة  الأسواق  متوسط  إلى  لكي يصل  بالنصف  البطالة 

سد هذه الفجوة البالغة 2.25 مليون فرصة عمل تحقيق نمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 

لصعوبة  ونتيجة  الراهن.  الوقت  في  للنمو  العمل  فرص  استجابة  كفاية  لعدم  نظرا   ،%6.25

العمل  التركيز على تحسين استجابة فرص  النمو، يتعين كذلك  توليد هذا المعدل المرتفع من 

للنمو. وبالتالي سيكون من الضروري مراعاة قوة الالتزام بتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص 

تساعد على تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر وأكثر قدرة على توفير فرص العمل بغية تحسين 

الأوضاع في أسواق العمل وإطلاق الإمكانات الاقتصادية لبلدان التحول العربي. 

5
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الإصلاح  خطط  وضع  على  البلدان  تركز  أن  يتعين  السياسي،  التحول  مراحل  تقدم  ومع 

الاستراتيجيات  وتختلف  الاقتصاد.  لإنعاش  رؤيتها  ستوضح  التي  الهيكلي  الاقتصادي 

ومنها  البلدان،  العديد من  استطاعة  منها. وفي  بلد  والأهداف في كل  البداية  نقطة  باختلاف 

الأردن والمغرب وتونس، أن يبني على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مراحل سابقة. 

وسوف يتعين أن تهدف جميعا إلى تحقيق نمو أعلى ومستمر بقيادة القطاع الخاص، وهو ما 

يقتضي زيادة الاستثمارات الخاصة )الشكل البياني 5-2( ورفع الإنتاجية. وينبغي أن تسعى 

الحكومات إلى توفير بيئة مواتية تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، ووضع القواعد التنظيمية 

اللازمة لكفاءة الأداء، حتى يتمكن الاقتصاد من التحول من السعي للكسب الريعي إلى الأنشطة 

 الشكل البياني 5-2: يتعين زيادة الاستثمار لدعم النمو  

)معدل الاستثمار الوطني؛ % من إجمالي الناتج المحلي( 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

1 أعلى ربيعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مستوى الأسواق الصاعدة.  

16

20

24

28

32

2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13

متوسط بلدان التحول العربي

متوسط الأسواق الصاعدة
النمو المرتفع في الاقتصادات الصاعدة١

الشكل البياني 5-1: تأخر النمو وارتفاع البطالة

المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي؛ ومؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي؛ ومنظمة العمل الدولية، 

الأمم المتحدة.

مصر

 الأردن

المغرب

اليمن

تونس بلدان 

الأسواق 

الصاعدة 

والبلدان 

النامية 

ليبيا

 العالم

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6

 (
ي

لمحل
تج ا

نا
ال

لي 
ما

ج
ن إ

م
 ٪

) 
ص

لخا
ر ا

ما
تث

س
لا

ا

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي ٪) 

نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاستثمار الخاص،

 ٢٠٠١-٢٠١٠ 

أفضل

مصر

الأردن 

المغرب

تونساليمن

بلدان 

التحول 

العربي

بلدان الأسواق الصاعدة 

والبلدان النامية 

 العالم

الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20

ة 
مل

عا
ال

ى 
قو

ال
ة 

ك
ار

ش
م

ل 
عد

م

معدل البطالة 

أفضل

البطالة ومشاركة القوى العاملة، ٢٠٠١-٢٠١٠ 

 (٪)

بلدان 
التحول 
العربي

الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 



الإصلاح لتحقيق نمو مستمر قادر على توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص

63

المنشئة للقيمة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. ويجب أن تقوم بلدان التحول العربي نفسها 

بالعمل على تنفيذ جداول الأعمال بشأن التحول، وإن كان ينبغي أن يدعمها المجتمع الدولي 

في ذلك بتوفير التمويل الكافي، وفتح الأسواق الرئيسية أمام صادراتها، وتيسير حصولها على 

المشورة بشأن السياسات. 

ويتعين وضع جداول أعمال جريئة لإجراء إصلاحات تدعم أنشطة القطاع الخاص وتعزز من 

ديناميكية الاقتصاد وقدرته التنافسية واحتوائه لجميع شرائح المجتمع. وبالنظر إلى اختلاف 

مجالات:  أربعة  على  عام  بوجه  الإصلاحات  تركز  أن  يتعين  بلد،  كل  بها  يمر  التي  الظروف 

لتبسيط  والاستثمار  الأعمال  مناخ  وإصلاحات  والإقليمي،  العالمي  التجاري  التكامل  زيادة 

زيادة  التعليم بهدف  العمل ونظام  الأعمال وتعزيز الحوكمة، وإصلاح سوق  إجراءات مزاولة 

لحماية  الأمان  شبكات  عمل  كفاءة  وتوخي  البشري،  المال  رأس  وتوليد  العاملين  إنتاجية 

الفقراء والضعفاء. ويتعين دعم هذه الجهود ببناء قاعدة إحصائية قوية تتيح الكفاءة في صنع 

السياسات ومراقبة تنفيذها. وفي ظل اتساع مجالات الإصلاح المحتملة ومحدودية القدرة على 

تنفيذها، سيتعين أن تحدد البلدان أولوياتها في بذل الجهود الإصلاحية. وسيستغرق التطبيق 

لبناء  عاليا  مردودا  تحقق  مجالات  في  مبكرة  خطوات  اتخاذ  ويتعين  عديدة،  سنوات  الكامل 

 Yusuf, الزخم والبرهنة على التزام الحكومات بالإصلاح، ومن ثم تحسين مستوى الثقة )دراسة

الأولويات  تحديد  في  كذلك  تنظر  أن  فيتعين  القُطْرية،  الإصلاح  أعمال  جداول  أما   .)2014
محاولة  عليها  تنطوي  التي  المخاطر  مراعاة  مع  المستهدفة،  النمو  لاستراتيجيات  القطاعية 

انتهاج سياسة اختيار القطاعات والمشروعات التي يتوقع نجاحها.

تعزيز التجارة

لم تكن التجارة في العقود الأخيرة محرك نمو ذي ثِقَلٍ في بلدان التحول العربي. وتقل حصة 

الصاعدة  الاقتصادات  بلدان  متوسط  عن  كثيرا  المحلي  الناتج  إجمالي  في  السلع  صادرات 

والبلدان النامية، وقد اتسعت هذه الفجوة بمرور الوقت )الشكل البياني 5-3(. ومع تحول اتجاه 

لفترة طويلة مع  امتدت  التي  الوثيقة  الروابط  الصاعدة، أصبحت  العالمي نحو الاسواق  النمو 

أوروبا — وخاصة على مستوى بلدان شمال إفريقيا )الشكل البياني 5-4( — مؤشرا على أن 

هذه المنطقة حققت منافع قليلة نسبيا من ارتفاع النمو في الأسواق الصاعدة، لا سيما في آسيا. 

كذلك واجهت الصادرات معوقات في بعض الحالات بسبب المبالغة في تقييم أسعار الصرف 

)الفصل الثالث(. وبرغم قيام هذه البلدان )وخاصة المغرب وتونس( بترشيد التعريفة الجمركية 

وتخفيضها، فإنها لا تزال مرتفعة، كما توجد أيضا حواجز غير جمركية كبيرة )الشكل البياني 

ارتفاع  إلى  يرجع جزئيا  ما  الانخفاض، وهو  المنطقة شديدة  داخل  البينية  والتجارة   .)5-5

الحواجز التجارية بين بلدان التحول العربي )الشكل البياني 5-6(. وكانت المصالح المكتسبة 

للمنتفعين من ذوي  الريع  القلة، والتي تعطي  أو من احتكار  الهياكل الاحتكارية  النابعة من 

النفوذ، غالبا ما تؤدي إلى اقتصاد سياسي غير مواتٍ لتحقيق التحرير التجاري الشامل. 

للمعرفة  الاستخدام  كثيفة  الأعمال  خدمات  على  الاعتماد  زيادة  نحو  محدودا  التقدم  وظل 

والمجالات الأخرى ذات القيمة المضافة الأعلى. أما نسبة السلع الرأسمالية الأكثر تطورا من 

القيمة المضافة الأعلى إلى مجموع الصادرات فهي محدودة ولا  التكنولوجية وذات  الناحية 

في  العامة  الاتجاهات  الأمر  هذا  ويعكس  الدخل.  منخفضة  البلدان  في  متوسطها  دون  تزال 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الصادرات 
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لا تتجاوز ثلث حجمها الممكن، بينما يصل مجمل التجارة داخل الصناعة الواحدة، وهو مؤشر 

من  أقل  إلى   ،)supply chains( العرض  سلاسل  في  والمشاركة  المتمايزة  السلع  تجارة  لنمو 

 .)Behar and Freund, 2011 مستواه في إفريقيا وكل المناطق الأخرى )دراسة

الأدلة  المنطقة. وتشير  قوية لاقتصادات  دفعة  أن يعطي  التجاري  التكامل  تعميق  ومن شأن 

التجريبية إلى أن زيادة الانفتاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى مستوى 

بلدان آسيا الصاعدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى نقطة 

IMF, 2010(.  ولن تقتصر نتائج تعميق التكامل التجاري على تحقيق  مئوية كاملة )تقرير 

الشكل البياني 5-3: هناك إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات   

)صادرات السلع؛ % من إجمالي الناتج المحلي( 

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

1 ما عدا ليبيا. 
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الشكل البياني 5-6: حصة الصادرات ورصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان المنطقة  

)2011 أو أحدث بيانات متوافرة، %( 

الجنوبــي  المخــروط  وبلــدان  )آســيان(؛  آســيا  شــرق  جنــوب  أمم  رابطــة  المصــادر: 

)ميركوســور(؛ والبنك الإســامي للتنمية؛ ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ 

والمؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان الصــادرات؛ والمصــادر الوطنيــة.
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النمو وتوفير فرص العمل من خلال الآثار المباشرة على الصادرات، لكنه يمكن أن يحفز نمو 

الإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الداخل. وتؤكد تجارب أوروبا 

الوسطى على سبيل المثال أن التكامل مع سلاسل العرض الدولية يمكن أن يجذب استثمارات 

أجنبية مباشرة ضخمة في أصول جديدة. وإضافة إلى ذلك، يتضح من الدراسات التجريبية أن 

الأسواق الأكبر حجما عادة ما تكون أنجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتلك منفعة 

جهود  تساعد  وقد   .)IMF, 2013a )تقرير  الإقليمي  التكامل  يحققها  التي  المنافع  من  أخرى 

الشكل البياني 5-5: الحواجز التجارية كبيرة  

)الحواجز التجارية، 2013( 

 المصدر: تقرير التنافسية العالمية، 2013-2014، المنتدى الاقتصادي العالمي. 

1 المقياس من 1-7، وتدل 7 على أقل القيود. 

التعريفات الجمركية، ٪
هيمنة الحواجز التجارية (المقياس الأيمن)١

صر
م

ب
غر

لم
ا

ن
رد

الأ

ليمن
ا

ي
رب

لع
ل ا

حو
لت

ن ا
لدا

ب

دة
صاع

 ال
ق

سوا
الأ

س
ون

ت



نحو آفاق جديدة

66

لنجاح  مهمة  أخرى  مجالات  في  الإصلاح  جهود  تحفيز  على  أيضا  التجاري  التكامل  تعميق 

التكامل  العمل(. والتحرك نحو زيادة  التكامل )مثل تنظيم قطاع الأعمال وإصلاح سوق  هذا 

مع الاقتصاد العالمي يمكن أن يساعد أيضا على إحلال الانضباط وتوفير الحوافز على سن 

إصلاحات أعم تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية.

وتعميق التكامل التجاري يتطلب زيادة فرص الدخول إلى أسواق الاقتصادات المتقدمة. وعلى 

الاتحاد  في  المزارع  ودعم  الاستيراد  وقيود  المرتفعة  الجمركية  التعرفة  فإن  المثال،  سبيل 

الأوروبي، ولا  الزراعية إلى دول الاتحاد  الصادرات  أمام  الشديدة  العقبات  الأوروبي هي من 

بالمعايير  تتعلق  الأوروبي  الاتحاد  مع  التجارة  أمام  كبيرة  جمركية  غير  حواجز  هناك  تزال 

وعمليات تقييم المطابقة. ولا تنص الاتفاقيات الحالية مع الاتحاد الأوروبي على تحرير تجارة 

العربي  التحول  وبلدان  الأوروبي  الاتحاد  بين  التجارية  العلاقات  تعميق  ويمكن  الخدمات. 

من خلال التنفيذ الفعال للاتفاقية المقترحة لإنشاء مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة 

تنفيذها  يمكن  هناك خطوات  ولكن  الوقت،  بعض  العملية  هذه  تستغرق  )DCFTA(. وسوف 

تم  )وقد  الأوروبية  الأسواق  إلى  الزراعية  المنتجات  دخول  فرص  زيادة  تتضمن  الفور  على 

الحواجز غير  وإزالة  الهدف(  لتحقيق هذا  والمغرب  الأوروبي  بين الاتحاد  بالفعل  اتفاق  إبرام 

مع  الحالية  التجارية  اتفاقياتها  بتعميق  المتحدة  الولايات  تقوم  أن  أيضا  ويمكن  الجمركية. 

الأردن والمغرب، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع بقية بلدان التحول العربي. 

وسيكون من المهم للغاية زيادة التكامل التجاري مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 

 )TTIP( الفترة القادمة لا سيما في ظل اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي

المرتقبة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويُتوقع تحقيق منافع اقتصادية قوية بوجه 

وفرص  الصادرات  على  آثار سلبية  تخلف  قد  ولكنها  المرتقبة،  الشراكة  اتفاقية  ظل  عام في 

الأعضاء  البلدان  إلى  البلدان  هذه  من  التجارة  تحول  بسبب  العربي  التحول  بلدان  في  العمل 

في الشراكة التجارية )دراسة Felbermayr and others, 2013( ما لم يصاحبها تحسن في 

إمكانية وصول بلدان التحول العربي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

التجارة  مع  التكامل  مزايا  جميع  من  الاستفادة  أجل  من  التجاري  الانفتاح  زيادة  ويتعين 

التجارية.  أنظمته  انفتاح  البلدان، ومنها المغرب وتونس، بزيادة  العديد من  العالمية. ويلتزم 

وينبغي أن تهدف جميع بلدان التحول العربي إلى الحد من الحواجز غير الجمركية والبناء على 

الجهود السابقة في النظر في زيادة تحرير التعريفات لديها. وينبغي أن تهدف أيضا إلى تنويع 

النشاط التجاري بحيث يركز على الأسواق الصاعدة سريعة النمو والسلع ذات القيمة المضافة 

العالمية،  المضافة  القيمة  سلاسل  تتيحها  التي  الفرص  من  أكبر  استفادة  ولتحقيق  الأعلى. 

يمكن أن تستفيد هذه البلدان من إلغاء الحواجز على واردات صناعاتها الموجهة نحو التصدير. 

ومن شأن زيادة التكامل الإقليمي أيضا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إزالة الحواجز غير 

الجمركية والاتساق بين السياسات، أن يساهم في زيادة فرص بلدان التحول العربي للاندماج 

في سلاسل القيمة المضافة العالمية. وينبغي توخي الدقة في التخطيط لإلغاء الحواجز الجمركية 

على الواردات نظرا لأن مخاطر الآثار السلبية قصيرة الأجل على الصناعات التي ستتأثر تؤكد 

إيرادات  خسائر  تعويض  أيضا  وسيتعين  الاجتماعية.  الحماية  من  كافٍ  قدر  توفير  ضرورة 

الموازنة الناتجة عن خفض التعريفة الجمركية بزيادة الإيرادات الأخرى أو تخفيض النفقات. 

تتضمن  أن  التجارة  تيسير  لتدابير  ويمكن  مهم.  بدور  أيضا  تسهم  التجارة  تيسير  وسياسات 

التدابير،  وهذه  اللوجستية.  الخدمات  وتطوير  الجمركية،  والإجراءات  والأسس  الشروط  تبسيط 
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التي يدعمها الاتحاد الأوروبي أيضا في إطار اتفاقية مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة، 

تكتسب حاليا أهمية متزايدة في عالم يزداد اعتماده على سلاسل القيمة المضافة العالمية. وقد 

ثبت أن تطوير الخدمات اللوجستية تحديدا يساعد في تشجيع الصادرات. ووفقا لأحد التقديرات 

مستوى  إلى  مصر  في  اللوجستية  الخدمات  جودة  مستوى  رفع  أن  يُلاحظ  المثال،  على سبيل 

 Behar, Manners, تونس يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 12% )دراسة

and Nelson, 2013(. وقد حقق المغرب تطورا كبيرا في هذا المجال، حيث قام بالاستثمار 
ليصبح  المتوسطي  طنجة  ميناء  في  التوسع  أعمال  ذلك  في  )بما  للموانئ  التحتية  البنية  في 

أكبر موانىء إفريقيا( وإلغاء الإجراءات المعوقة )الشكل البياني 5-7(. ويمكن أن تقدم بلدان 

التحول العربي تدريبا لصغار المصدرين والداخلين الجدد إلى قطاع التصدير على فهم القواعد 

ومن  التصاريح.  على  الحصول  وإجراءات  المعايير  ذلك  في  بما  والمعقدة،  المختلفة  التجارية 

العوامل الحيوية في هذا المجال، لا سيما بالنسبة للشركات الأصغر، زيادة المساعدة المقدمة 

من وكالات التسويق الحكومية في الخارج لتحديد الفرص المتاحة في أسواق الصادرات وجمع 

استعلامات السوق اللازمة. 

الصادرات  ائتمان  نظم  ومنها  الصادرات،  تشجيع  لسياسات  أخرى  بدائل  في  النظر  ويمكن 

القائمة(،  والتأمين/الضمان بأسعار أقل من السائدة في السوق )في نطاق اتفاقات التجارة 

ومنح امتيازات ضريبية تتسم بالشفافية على المكاسب والأرباح، وتوفير دعم محدد للصادرات 

البضائع  نقل  ودعم  المستوردة،  المدخلات  على  الجمركية  الرسوم  رد  وشروط  التقليدية،  غير 

والشحن العابر إلى أسواق الصادرات. وبينما يمكن أن تساعد هذه البدائل على دعم الصادرات، 

يتعين تطبيقها بأسلوب شفاف لمنع ظهور قضايا الحوكمة المحتملة.

إعادة النظر في معايرة تنظيم الأعمال

لدوائر  والمرهقة  المعقدة  التنظيمية  القواعد  من  ثقيلة  تركة  من  العربي  التحول  بلدان  تعاني 

ألف قاعدة تنظيمية، تتداخل في كثير من  الأعمال. ففي مصر، على سبيل المثال، هناك 36 

الشكل البياني 5-7: أوجه التحسن في تسهيل التجارة في المغرب 

)الوقت الذي تستغرقه للتصدير والاستيراد؛ أيام( 
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أطراف مختلفة من   — وتطبيقها   — قامت بوضعها  الخاص،  القطاع  على  وتؤثر  الأحيان، 

البدء في  Amin and others, 2012(. ولهذا السبب، غالبا ما تكون عملية  الحكومة )دراسة 

مشروع أعمال وإدارته عملية مطولة ومكلفة ومعقدة: فهناك ما يقارب 22% من الشركات في 

بلدان التحول العربي  ترى أن تراخيص العمل واستخراج التصاريح الأخرى اللازمة هي من 

أكبر القيود التي تواجه أنشطتها، وهي أعلى نسبة بكل المقاييس بين مختلف مناطق العالم، 

وإن كانت أقل بكثير في المغرب )الشكل البياني 8-5(.1

التنظيمية  القواعد  تؤدي  الخاص،  والاستثمار  المشروعات  إطلاق  أنشطة  تقييد  على  وعلاوة 

أكبر  الرسمي  غير  فالقطاع  والفساد.  الرسمي  غير  النشاط  توسع  إلى  كذلك  والمرهقة  المعقدة 

من نظيره في البلدان متوسطة الدخل، وتشير التقديرات إلى أنه يتراوح بين 26% و44% )تقرير 

IMF, 2011d(. ويلاحظ أن فرص نمو الأعمال والاستثمار محدودة بقدر أكبر في القطاع غير 
الرسمي، ولا يحصل الكثير من العمالة في هذا القطاع على الحماية الاجتماعية أو مزايا العمل 

أو يحصل على جزء ضيئل جدا منها. ويأتي معظم بلدان المنطقة في مراتب متأخرة فيما يتعلق 

)الشكل  الماضي  العقد  المشكلة طوال  وتفاقمت هذه  العالمي،  الصعيد  على  الحوكمة  بمستوى 

البياني 5-9(. ويمثل الفساد أحد مصادر القلق الرئيسية، فأكثر من نصف الشركات في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضت لمواقف طلب إليها فيها دفع الرشوة، وهي نسبة أعلى 

بكثير من أي منطقة أخرى في العالم.2

كذلك أدى عدم وضوح القواعد والتقدير الاستنسابي في تنظيم الأعمال إلى الحد من تأسيس 

المشروعات وتصفيتها. ومعظم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقدم بكثير 

من الشركات في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومنطقة شرق آسيا/المحيط الهادئ 

 .(http://www.enterprisesurveys.org) 1   مسوح المنشآت، البنك الدولي

2   المرجع السابق.

 الشكل البياني 5-8: ترخيص الأعمال واستخراج التصاريح قيود رئيسية1

 )%(

 المصدر: مسوح المنشآت، البنك الدولي، 2011-2006. 

1 النسبة المئوية للشركات التي ترى أن ترخيص منشآت الأعمال واستخراج 

التصاريح من القيود الرئيسية. 
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 World )تقرير  أقل  الشركات المسجلة فيها مستوى  الفرد من  التي يبلغ نصيب  الوحيدة  هي 

القدرة  تقليص  في  الأسواق  وحماية  المرتفعة  التجارية  الحواجز  وتتسبب   .)Bank, 2009
التنافسية، ومن ثم، الحد من النمو وفرص العمل. 

وهناك نظرة شائعة في المنطقة تجاه القطاع الخاص توصمه بالسعي للكسب الريعي والفساد. 

وإضافة إلى ذلك، يُنظر في كثير من الأحيان إلى المسؤولين على أنهم ينتقون أساليب تحسين 

مناخ الاستثمار بما يحقق منفعة عدد قليل من الشركات والأسر والمؤسسات ذات  الصلة )تقرير 

 .)World Bank, 2009

واتخذت بعض البلدان إجراءات فعلية. فقد ساعد السعي إلى الإصلاح التنظيمي في بلدان التحول 

العربي، الذي بدأ قبل مرحلة التحول، على رفع معدلات إنشاء مؤسسات الأعمال، والاستثمار 

مراتب  العربي حاليا  التحول  بلدان  العديد من  فيشغل  المباشر،  الأجنبي  والاستثمار  الخاص 

جيدة نسبيا في مؤشر مزاولة الأعمال لدى البنك الدولي، بالنظر إلى مستويات نصيب الفرد من 

الدخل فيها )الشكل البياني 5-10(.3 ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة كبيرة للتحسين. فمنذ بدء 

مرحلة التحول وجهود الإصلاح متباينة، فتراجعت مراتب بعض البلدان، والبعض الآخر يبذل 

مزيدا من الجهود في مراجعة إجراءاته التنظيمية )الشكل البياني 5-11(. وأصبح المغرب، وهو 

البلد صاحب أفضل تحسن في إجراءات تنظيم الأعمال في العالم وفقا لتقرير مزاولة الأعمال 

2012 الصادر عن البنك الدولي، وذلك جزئيا بفضل ما قام به من عمل بما فيه جهود »اللجنة 

 .(Comité National de l’Environnement des Affairs (CNEA)) »الوطنية لبيئة الأعمال

وشملت الإصلاحات منذ 2011، على سبيل المثال، تخفيض الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي 

ورسوم بدء مشروعات الأعمال في الأردن والمغرب، وتعزيز خيارات تقديم الوثائق الضريبية 

بالوسائل الإلكترونية في المغرب.

ويتعين بذل جهود مستمرة ومكثفة. وهناك حاجة ملحة لتعجيل عملية الإصلاح وهي مفتاح 

الضبط  نظم  إنشاء  الضروري  من  خاصة،  وبصفة  المتوسط.  الأجل  في  العمل  فرص  توفير 

3   مؤشرات مزاولة الأعمال، البنك الدولي.

 الشكل البياني 5-9: مستويات الحوكمة والفساد تثير مخاوف متزايدة الخطورة

)مئين، 2000 و2012( 

المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية، البنك الدولي. 
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الشكل البياني 5-10: تتحسن المراتب في مؤشر مزاولة الأعمال في سياق الدخل 

المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي؛ ومؤشر مزاولة الأعمال، 

البنك الدولي 2014؛ وحسابات خبراء الصندوق.

. 2013 1 

ملحوظة: تم استبعاد البلدان التي يزيد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على 

أساس تعادل القوى الشرائية فيها على  25 ألف دولار. 
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 (٢٠١٣، مليارات الدولارات الأمريكية)

الشكل البياني 5-11: تراجع جهود إصلاح مزاولة الأعمال   

)عدد إصلاحات مزاولة الأعمال( 

المصدر: مؤشر مزاولة الأعمال، البنك الدولي، 2014-2008. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 08 09 10 11 12 13

اليمن

تونس

المغرب

الأردن

مصر

الاستنسابية  السلطة  ممارسة  في  الإفراط  لمنع  والوطنية  الإقليمية  المؤسسات  في  والموازنة 

والتدخل الذي يفتقر إلى الشفافية. ويتضح من تجربة شرق آسيا، على سبيل المثال، أن البلدان 

التي تعمل بفعالية على إنشاء مؤسسات تخضع للمساءلة وتقوم على قواعد كانت أنجح بكثير 

في تحقيق النمو الاقتصادي من تلك البلدان التي لا تزال مؤسساتها خاضعة للتدخل الجزافي 

إلى  وإضافة   .)World Bank, 2009 )تقرير  الحكوميين  والمسؤولين  السياسية  القيادات  من 

ذلك، يتعين قيام صناع السياسات بزيادة الحوافز على إدماج القطاع غير الرسمي الكبير في 
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الاقتصاد الرسمي. مع ذلك، ورغم الجهود المبذولة، سيظل القطاع غير الرسمي كبيرا على المدى 

المتوسط، وفي ظل هذا الوضع ينبغي أن يزيد صناع السياسات تركيزهم على رفع الإنتاجية 

في القطاع غير الرسمي. 

وينبغي أن تهدف الإصلاحات المؤسسية والتنظيمة إلى ما يلي: 

· تقليل 	 المثال،  سبيل  على  منها،  بوسائل  الاستنسابي  التقدير  نطاق  من  الحد 

نحو  وتوجيهها  الحكومية  الإدارات  مع  الأعمال  تعامل مؤسسات  الخطوات في  عدد 

العمليات الإلكترونية. 

· من أجل تعزيز مساءلة 	 تحسين مستوى الشفافية والوصول إلى المعلومات، 

المؤسسات العامة. 

· تعزيز استقلالية المؤسسات عن المسؤولين الحكوميين والقيادات السياسية 	

للمساعدة على الحد من التدخل غير المبرر.

· إجراء تقييم مستقل لأداء المؤسسات.	

ينبغي أن تركز استراتيجيات إصلاح تنظيم الأعمال على إزالة الحواجز أمام إنشاء المشروعات 

وإنهائها. وينبغي مراجعة شروط إنشاء مشروع أعمال — كموافقة وزارة القطاع المعني، التي 

أو  المستثمرين  لهم محاباة  الاستنسابية وتتيح  الصلاحيات  تمنح المسؤولين قدرا كبيرا من 

— وضمان استنادها إلى قواعد واضحة وشفافة. وينبغي بالمثل تخفيض الحد  استبعادهم 

الأدنى المرتفع لرأس المال الإلزامي وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، ما لم تكن عائدة 

إلى شأن تنظيمي. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تركز جهود الإصلاح على إزالة المصاعب أمام 

إخفاق  الإفلاس تنهي تجريم  قوانين حديثة بشأن  بما فيها وضع  المشروعات،  أعمال  إنهاء 

مؤسسات الأعمال. 

وينبغي أن تؤكد البلدان بشكل خاص على إتاحة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

والشركات المبتدئة. ونظرا لأهمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج وتوفير 

فرص العمل في بلدان التحول العربي، سيتعين التركيز بصفة خاصة على توفير بيئة مواتية 

لها. وفيما يخص الشركات المبتدئة، فإضافة إلى زيادة التركيز على توفير التمويل )كما سبق 

ذكره في الفصل الرابع(، ينبغي أن تهدف البلدان إلى توفير بيئة تساعد صغار رواد الأعمال 

على التقدم والمحافظة على مواقعهم في الاقتصاد.

تحسين أسواق العمل والتعليم

تواجه أسواق العمل مشكلات كبيرة. ويزداد ارتفاع معدلات البطالة في بلدان التحول العربي 

تفاقما بفعل الضغوط الديمغرافية الشديدة مع دخول مزيد من الشباب إلى سوق العمل )دراسة 

Ahmed, Guillaume, and Furceri, 2012( )الشكل البياني 5-12(. ولا تزال بطالة الشباب 
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مرتفعة وتتراوح بين 18% و30% في مصر والأردن والمغرب وتونس. وفي مصر، تراجعت نسبة 

الباحثين عن عمل لأول مرة والذي يحصلون على وظيفة رسمية من 80% في السبعينات إلى 

العاملة من خلال وظيفة في  الذين ينضمون إلى القوى  30% في منتصف الألفينات، وأولئك 

 Amin and القطاع العام يتسنى لهم ذلك بعد قضاء 2.3 سنة من البطالة في المتوسط )دراسة

 .)others, 2012

 المصدر: مسوح المنشآت 2006-2011، البنك الدولي. 

1 النسبة المئوية للشركات التي ترى كل بند كقيد رئيسي. 
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 الشكل البياني 5-13: ارتفاع مجموع البطالة وبين الشباب

)المعدلات حسب المنطقة، 2012، %( 
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الــدولي. 
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وتواجه المرأة مشكلات خاصة في الدخول إلى سوق العمل الرسمي والحصول على وظيفة. وفي 

القوى  إلى  المنضمات  البالغات  النساء  نسبة  تزيد  لا  وتونس،  والمغرب  وليبيا  والأردن  مصر 

العاملة عن حوالي الربع مقابل نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل التي تتراوح بين %70-

80% )تقرير AfDB, 2012b(.4 ويشير تحليل أُجري مؤخرا فيما يخص منطقة الشرق الأوسط 

العقد  خلال  العمل  سوق  في  الإناث  مشاركة  فجوة  كانت  لو  أنه  إلى  الأوسع  إفريقيا  وشمال 

لكانت  الصاعدة،  الأسواق  في  الفجوة  متوسط  أضعاف  ثلاثة  من  بدلا  فقط  ضِعْفين  الماضي 

المكاسب التي حققتها المنطقة وصلت إلى تريليون دولار، كناتج تراكمي، أي زيادة  نمو إجمالي 

.)IMF, 2013d الناتج المحلي بمقدار الضعف )تقرير

المشتركة  الحاسمة  العوامل  بعض  هناك  كانت  وإن  آخر  إلى  بلد  من  المشكلة  جذور  وتختلف 

التنظيمية الخانقة لسوق  العمل والتعليم، وتشمل: الإجراءات  التي تتعلق بأسواق  بينها وهي 

العمل، ودور القطاع العام المهيمن كصاحب العمل الأول والأخير، ونظم التعليم التي لا توفر 

مزيج المهارات الملائمة. 

· العمالة. ويتضح 	 الشركات عن استخدام  العمل يثني  لسوق  المنظمة  القواعد  جمود 

من مسوح المنشآت أن 23% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترى 

أن قواعد تنظيم العمل هي أحد القيود الرئيسية، وهي بكل المقاييس أعلى نسبة بين كافة 

مناطق العالم )الشكل البياني 5-13(. وتوصل مسح شمل شركات الصناعات التحويلية 

في مصر إلى أن 24% منها سيعين مزيدا من الموظفين في حالة عدم وجود قيود، بينما 

 .)AfDB, 2012b 3% منها فقط سيسرح العمالة في حالة عدم وجود قيود على ذلك )تقرير

والقواعد التنظيمية التي تؤثر على تسريح العمالة تفرض قيودا بشكل واضح في المنطقة. 

وفي تونس، على سبيل المثال، تتسم قواعد وإجراءات تسريح العمالة لأسباب اقتصادية 

لذلك،  ونتيجة   .)AfDB, 2012a )تقرير  تُستخدم  ما  ونادرا  معقدة  بأنها  وتكنولوجية 

العمالة على نفس  الرسمي، حيث لا تحصل  القطاع غير  إلى  الاقتصادي  النشاط  يتحول 

المستوى من الحماية. ويتضح من التقديرات التجريبية أن أوجه الجمود في سوق العمل 

العربي  التحول  بلدان  في  الرسمي  غير  الاقتصاد  حجم  من   %30 حوالي  تفسر  أن  يمكن 

 .) IMF, 2011d تقرير(

· أدت هيمنة القطاع العام في سوق العمل )الشكل البياني 5-14( إلى حدوث تشوهات 	

نتيجة لتأثيرها على هيكل البطالة وتوفير المهارات من خلال نظم التعليم. وأدت الضمانات 

الوظيفية )الصريحة والضمنية( التي يمنحها التعيين في الحكومة، والتناقض في توقعات 

الرواتب الناتج عن جداول الرواتب السخية نسبيا في الخدمة المدنية، إلى انقسام السوق 

والطلب المفرط على الوظائف في القطاع العام )الشكل البياني 15-5(. 

· أما تركيز النظام التعليمي بشدة على أهمية المؤهلات المنهجية للالتحاق 	

بجهاز الخدمة المدنية فيعني أن الداخلين إلى سوق العمل لا يمتلكون في أغلب الأحيان 

المزيج الصحيح من المهارات اللازمة للقطاع الخاص. ويتضح من مسوح المنشآت أن 

العاملة  القوى  أن  ترى  التي  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  الشركات  نسبة 

التي لا تحظى بالقدر الكافي من التعليم هي أحد القيود الرئيسية )39%( هي الأعلى بين 

كافة مناطق العالم )الشكل البياني 5-13(. وفي مصر، على سبيل المثال، توصلت إحدى 

4   لا تتوفر بيانات عن مشاركة الرجال والنساء في القطاع غير الرسمي، مثل الزراعة التقليدية. 
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 الشكل البياني 5-14: القطاع العام صاحب عمل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
)نسبة وظائف القطاع العام إلى مجموع الوظائف، 2008-2011؛ %( 1

المصادر: السلطات الوطنية، ومنظمة العمل الدولية، وقاعدة بيانات آفاق 

الاقتصاد العالمي لدى صندوق النقد الدولي، وحسابات خبراء الصندوق. 

اليمن       تونس      الأردن    مصر      بلدان                      وسط    الاقتصادات    أمريكا    القوقاز    آسيا 
                                                           التحول                   وشرق      المتقدمة    اللاتينية   وآسيا   النامية

                                                           العربي                    أوروبا                     والكاريبي    الوسطى 

الشكل البياني 5-15: الحكومة هي صاحب العمل المفضل عند الشباب العرب 

)الفرص المفضلة لتوظيف الشباب العرب؛ %( 

 . Burson-Marsteller, 2013  المصدر: دراسة
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ليبيا الأردن مصر المغرب  اليمن تونس

الحكومة القطاع الخاص بلا قرار

الوظائف تقتضي الحصول على تعليم فني بينما 11% فقط  الدراسات إلى أن 34% من 

الوقت  وفي   .)Kandil, 2012 )دراسة  المؤهلات  من  المستوى  هذا  لديه  الخريجين  من 

لا  إفريقيا،  شمال  مستوى  وعلى  الفنية.  المواد  عن  بعيدا  يميل  الجامعي  فالتعليم  ذاته، 

تزيد نسبة خريجي الجامعات المتخصصين في مجالي العلوم والهندسة عن 18% )تقرير 
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AfDB, 2012b(. إضافة إلى ذلك، بينما ظل الإنفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي 
الناتج المحلي أعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالبلدان المناظرة 

في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن العائد من حيث جودة التعليم كان مخيبا للآمال: لا 

تزال مراتب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اختبارات التحصيل الدراسي 

أحد  أيضا  الابتدائي هو  والتعليم   .)Amin and others, 2012 )دراسة  الدولية متدنية 

المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وهو ما يؤكده انخفاض نسب الإلمام بالقراءة والكتابة، 

على سبيل المثال، في مصر والمغرب واليمن، ويؤثر سلبا على إنتاجية العمالة. 

البلدان  تواجه  التي  المشكلات  مراعاة  ومع  آخر.  إلى  بلد  من  المشكلات  هذه  حلول  وتختلف 

مجالات:  خمسة  على  عام  بوجه  الحلول  تركز  أن  ينبغي  المختلفة،  المشروعات  بدء  وشروط 

مع  العمالة  لتوظيف  السلبية  الحوافز  من  الحد  بغية  العمل  لسوق  المُنَظِّمة  الإجراءات  مراجعة 

الحفاظ على مستوى الحماية الكافي للعاملين؛ وإعادة النظر في ممارسات التعيين وسياسات 

نحوه؛  والتحيز  العمل  سوق  على  العام  القطاع  هيمنة  من  للحد  العام  القطاع  في  المكافأة 

وإصلاح نظم التعليم كي تتسق بدرجة أكبر مع احتياجات أصحاب العمل في القطاع الخاص؛ 

وانتهاج سياسات نشطة في سوق العمل تحقق إنجازات أسرع في تخفيض البطالة؛ والتركيز 

بصفة خاصة على انتهاج سياسات تعزز توظيف الشباب والمرأة.5 وكثير من هذه الإصلاحات 

معقد، وسيقتضي بذل جهود كبيرة لبناء توافق الآراء بشأنها وتنفيذها. 

· سيما 	 لا   — التشوهات  من  الحد  بهدف  العمل  لسوق  المنظمة  الإجراءات  مراجعة 

تلك التي تثبط توظيف العمالة وبناء المهارات — مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية 

الكافية. وينبغي أن تواصل هذه الإجراءات توفير الحماية الملائمة ضد التمييز والقرارات 

الكفاءة عن طريق تحفيز أصحاب  العمل، ومن ثم تعزيز  التي يتخذها أصحاب  الجزافية 

العمل والعاملين على الاستثمار في التدريب الداخلي ضمن نطاق عمل كل شركة. وعلى 

العكس من ذلك، ينبغي الحد من الحماية التي لا داعي لها، بما في ذلك الإجراءات المعقدة 

لتسريح العمالة ومستحقات إنهاء الخدمة الضخمة، أو إلغائها بالتدريج، لتخفيف أوجه 

الجمود البالغة التي تواجه الشركات في ظل اقتصاد يشهد تغيرات مستمرة، وما يصاحبها 

النظر  إعادة  كذلك  وينبغي  الاقتصادي.  والنمو  العمالة  على  الطلب  على  سلبية  آثار  من 

في الحد الأدنى للأجور في ظل آلية شفافة، وجعله منخفضا بما يكفي لدعم الطلب على 

العاملين أصحاب المهارات المنخفضة، ولكنه مرتفع بما يكفي لدعم وضع العاملين عند 

التفاوض مع أرباب العمل والحد من التمييز. 

· إعادة النظر في سياسات التعيين في القطاع العام لضمان عدم تجاوز التعيينات 	

للاحتياجات و/أو القدرات المالية لدى القطاع العام. وفي نفس الوقت، قد يتطلب الأمر 

القطاع  المناظرة في  والرواتب  العامل  إنتاجية  تعكس  لكي  التعويضات  تعديل سياسات 

الأول  العمل  كصاحب  العام  القطاع  دور  نموذج  من  التدريجي  التخلص  ومع  الخاص. 

التوجه بصورة متزايدة  العمل حافزا على  الداخلون المرتقبون إلى سوق  والأخير، سيجد 

نحو سوق العمل الخاص. 

5   راجع أيضا العمل الذي تناول هذه القضية في تقارير »آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى« التي يصدرها 

 .)IMF 2010, 2011b, and 2011d( صندوق النقد الدولي
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· التعليمي سيساعد كذلك على معالجة أوجه عدم 	 النظام  وإعادة توجيه  تحسين 

اتساق  العمل. والمجال متاح لتحسين  العمالة واحتياجات سوق  التوافق بين مهارات 

التركيز  زيادة  منها  بوسائل  وذلك  الخاص،  القطاع  احتياجات  مع  الدراسية  المناهج 

اتخاذ  يمكن  ذلك،  ولتحقيق  المشكلات.  وحل  النقدي،  والتفكير  الكتابة،  مهارات  على 

منهج للشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل إصلاح المناهج الدراسية، وزيادة تحفيزه 

للتأثير على  آليات كافية  للمدارس بمنح المواطنين  العامة  عن طريق زيادة المساءلة 

أهداف التعليم وأولوياته وتخصيص الموارد )تقرير World Bank, 2008b(. إضافة 

من  أكبر  بقدر  الفردية  والمهارات  بالإنتاجية  الحكومة  موظفي  تعيين  فربط  ذلك،  إلى 

دراسية  مناهج  نحو  التعليمي  النظام  توجيه  بالشهادات سيوجد حوافز لإعادة  ربطه 

أكثر إنتاجية وصعوبة.

· القصير يكتسب 	 الأجل  العمل في  نتائج سوق  على سياسات تحسين  التركيز 

نفس القدر من الأهمية، حيث إن تنفيذ كثير من الإصلاحات الأخرى يستغرق وقتا لتنفيذه 

الفعالة  العمل  السياسات بصفة خاصة سياسات سوق  وحتى يؤتي ثماره. وتشمل هذه 

المهنية  التلمذة  وبرامج  الوظيفي،  والتسكين  العمل  البحث عن  الوساطة في  مثل خدمات 

والتدريب )بما في ذلك التدريب في مجال إنشاء المشروعات( والتدريب لاكتساب المهارات 

اللازمة لدخول سوق العمل، ودعم التدريب أثناء العمل. وتوجد في مصر والأردن وتونس، 

على سبيل المثال، برامج نشطة لسوق العمل ممولة من الحكومة، وإن كانت الاستفادة من 

هذه البرامج محدودة حتى الآن. 

· النساء بإضفاء مزيد من 	 والشباب. ويمكن دعم توظيف  النساء  توظيف  فرص  دعم 

المرونة على مواعيد للعمل، واستيعاب احتياجاتها مثل محدودية إمكانات الوصول إلى 

التعليم،  الفتيات على  الأطفال، وتحسين فرص حصول  رعاية  العمل ومسؤوليات  موقع 

تشمل  أن  ويمكن   .)IMF, 2013d )تقرير  المرأة  أجل  من  خصيصا  مُعَدَّة  برامج  وتوفير 

التدريب  وبرامج  العمل،  سوق  دخول  حول  والاستشارات  التدريب  تقديم  الشباب  برامج 

الداخلي بدون مقابل لتمهيد الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل. 

إنشاء شبكات أمان أكثر كفاءة

رغم التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين، فلا يزال الفقر هو أحد مصادر القلق الرئيسية، 

 ،)World Bank, 2012c لا سيما الفقر بين الأطفال وفي المناطق الريفية )الجدول 5-1( )تقرير

فمعدلات سوء التغذية في سنوات الطفولة المبكرة مرتفعة، وأطفال الأسر الفقيرة أكثر عرضة 

للتسرب من التعليم في المدارس، ومن ثم يدخلون سوق العمل بمهارات محدودة. وتبلغ معدلات 

الفقر في المناطق الريفية لبعض البلدان )الشكل البياني 5-16( أكثر من ضعف المعدلات في 

المناطق الحضرية. ويؤدي ضعف إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة 

والتعليم، إلى الحد من الفرص المتاحة لكثير من الفقراء. وإضافة إلى ذلك، هناك نسبة كبيرة 

من السكان في بعض البلدان مهددة بالوقوع تحت وطأة الفقر )الشكل البياني 5-17(، حيث 

الفقر، ولا تستطيع هذه الأسر أن تعدل نفقاتها عند  يحصلون على دخل أعلى بقليل من خط 
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الجدول 5-1: الفقر لا يزال مصدرا رئيسيا للمخاوف 

)معدلات الفقر الكلية وبين الأطفال؛ %(

الأطفال )صفر-١٤(المعدل الكلي

26.326.4مصر ٢٠١٣/٢٠١١

14.420.1الأردن ٢٠١٠

20.025.0المغرب ٢٠١٠

34.836.0اليمن ٢٠٠٦

.(2012c)  المصادر: السلطات الوطنية، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وتقرير البنك لدولي

 الشكل البياني 5-16: ارتفاع معدلات الفقر في المناطق الريفية 

)معدل الفقر بين سكان الريف؛ %( 

  .(2012c) المصدر: البنك الدولي
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الشكل البياني 5-17: كثير من السكان عرضة للوقوع في الفقر 

)نسبة السكان الذين يعيشون على ما يتراوح بين 2 - 2.5 دولارا في اليوم؛ %( 

 .(2012c) المصدر: البنك الدولي
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الضرورة. ومع هذا، فعدد قليل منها يستفيد من شبكات الأمان الرسمية، أما غير القادرين على 

الاستفادة منها فيتعرضون لمخاطر أعلى للوقوع في براثن الفقر. 

الحماية  توفير  في  الكفاءة  إلى  وتفتقر  مكلفة  وسيلة  والوقود  الغذاء  دعم  على  والإنفاق 

الرئيسية  أداتها  باعتباره  الدعم  العربي تعتمد بكثافة على  التحول  بلدان  الاجتماعية. وظلت 

في توفير الحماية الاجتماعية. وبصفة خاصة، يتسم الدعم المعمم لأسعار الطاقة بأنه كبير، 

وبرغم أنه يقدم الدعم للمستهلكين الفقراء، إلا أنه يفيد الأثرياء على نحو غير متناسب. وبينما 

يروق دعم الطاقة للحكومات نظرا لأن إدارته أسهل من وسائل الحماية الاجتماعية الأخرى، 

فإنه يمثل مع ذلك عبئا ثقيلا على الموارد العامة في بيئة تسجل ارتفاعا في معدلات العجز 

دعم  ويستهلك  المستحقين.  إلى  الموجهة  الاجتماعية  البرامج  موارد  يزاحم  أنه  كما  والدين، 

الطاقة في جميع بلدان التحول العربي نسبة أكبر من مجموع الموارد مقارنة على سبيل المثال 

بالإنفاق العام على التعليم. 

وعلى عكس الدعم، تتسم برامج شبكات الأمان الاجتماعي بأنها صغيرة، ولا تمثل سوى عُشر الإنفاق 

على الدعم تقريبا في بلدان التحول العربي )الشكل البياني 5-18(، ويصل إلى أقل من ثلث السكان في 

شريحة الدخل الخُمسية الأدنى )الشكل البياني 5-19(، أي أنها أقل بكثير من المتوسط العالمي. 

بلدان  فاعتماد  المستحقين.  إلى  بدقة  موجه  غير  الاجتماعي  الأمان  شبكات  على  والإنفاق 

لا  الفئوي  أو  الجغرافي  التوزيع  أساس  على  المستحقين  استهداف  على  غالبا  العربي  التحول 

يحقق النجاح المأمول في البيئات التي يكون الفقر فيها أقل تركزا في مناطق أو مجموعات 

ديمغرافية معينة. ونتيجة لذلك، فإن نسبة المستفيدين من مزايا شبكات الأمان الاجتماعي لا 

تتجاوز رُبع من هم في شريحة الدخل الخُمسية الأدنى، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي. ومع 

ذلك، يجري حاليا العمل أيضا على إدخال تحسينات ملموسة في بلدان التحول العربي: فقد 

استحدث كل من الأردن واليمن برامج شبكات الأمان الاجتماعي تنطوي على عناصر لقياس 

 الشكل البياني 5-18: شبكات الأمان الاجتماعي في بلدان التحول العربي صغيرة الحجم 

)الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدعم؛ % من إجمالي الناتج المحلي( 

شــؤون  إدارة  بيانــات  وقاعــدة  World Bank (2012c)؛  الــدولي  البنــك  تقريــر  المصــادر: 

الماليــة العامــة في صنــدوق النقــد الــدولي؛ وتقاريــر خبــراء صنــدوق النقــد الــدولي، ومطبوعــات 

مختلفــة؛ وتقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدولي. 

دعم الغذاء والوقود

شبكات الأمان الاجتماعي
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بناء على خصائص  أي   — المالية  السعة  لقياس  البديلة  اختبار المؤشرات  أو  المالية  السعة 

مرتبطة بالفقر — والتي يُتوقع أن تحقق نتائج أفضل. 

وهناك مستوى محدود من الوعي بشبكات الأمان الاجتماعي على مستوى الجماعات التي يفترض 

أن تكون الأكثر استفادة. والأشخاص في شريحة الدخل الخُمسية الأدنى أقل إلماما ببرامج شبكات 

 .)20-5 البياني  )الشكل  الأعلى  الخُمسية  الدخل  شريحة  في  الأشخاص  من  الاجتماعي  الأمان 

ووفقا للمسوح التي أُجريت، فإن ربع السكان المصريين تقريبا ليسوا على دراية ببرامج شبكات 

الأمان الاجتماعي، بينما في تونس، نجد الأشخاص في شريحة الدخل الخُمسية العليا والمتوسطة 

يعرفون بصفة شخصية أكثر من الفقراء مجالات الاستفادة من شبكات الأمان الاجتماعي.

 الشكل البياني 5-19: نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي محدود

)% المغطاة في الشريحة الخُمسية الأدنى دخلا( 

  .(2012c) المصدر: البنك الدولي
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الشكل البياني 5-20: الوعي بشبكات الأمان الاجتماعي محدود في الشرائح الخمسية الأدنى دخلا    

)متوسط عدد برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي يعرفها المجيبون، 2012( 

  .(2012c) المصدر: البنك الدولي
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ونتيجة لذلك، ليس لشبكات الأمان الاجتماعي تأثير يُذكر على الفقر وعدم المساواة. فصغر 

حجم هذه البرامج، ونطاق تغطيتها المحدود، وعدم دقتها في استهداف المستحقين، ومحدودية 

الوعي بها بين المحتاجين هي عوامل تعني أن تأثير هذه البرامج على الفقر وعدم المساواة 

ضئيل. وباستثناء الأردن، فإن تأثير شبكات الأمان الاجتماعي على الحد من الفقر أقل بكثير 

من المتوسط العالمي. 

خارطة طريق للإصلاح

عنه  والاستعاضة  المعمم  للدعم  المرحلي  الإلغاء  على  الإصلاح  استراتيجية  تركز  أن  ينبغي 

بشبكات أمان اجتماعي أكثر كفاءة. وفي ضوء أوجه عدم كفاءتها كوسيلة للحماية الاجتماعية، 

الأمان  شبكات  خلال  من  يمكن  منه،  وبدلا  بالتدريج.  المعمم  الدعم  لإلغاء  قوية  حجة  هناك 

حماية  لتوفير  فرص  إتاحة  للمستحقين  أدق  نحو  على  والموجهة  نطاقا  الأوسع  الاجتماعي 

الأولوية  مجالات  في  للإنفاق  الشحيحة  الموارد  وتحرير  فعالية،  أكثر  تكلفة  ذات  اجتماعية 

الأخرى وتخفيض الدين.

ويتضح من التجارب الدولية أن إصلاح الدعم كثيرا ما يصعب تنفيذه. وكثيرا ما كانت البلدان 

التي تبذل محاولات للإصلاح تواجه عقبات )تقرير IMF, 2013a(: وتشمل نقص المعلومات 

لدى الجمهور وفهمه لحجم الدعم وعدم فعاليته، ومعارضة جماعات محددة تستفيد من الدعم 

استخدام  في  الجمهور  ثقة  وعدم  للطاقة(،  الاستخدام  كثيفة  والصناعات  النقل،  قطاع  )مثل 

أو  الدعم بكفاءة في وسائل بديلة توفر الحماية الاجتماعية،  الحكومة لما تدخره من إصلاح 

النفقات الأخرى ذات الأولوية، أو تخفيض الدين، والمخاوف من وقوع تأثير معاكس صافٍ 

منتجات  الأسعار، بخلاف  وتقلب  التضخم  على  تقع  التي  الآثار  من  الفقراء، والمخاوف  على 

فضلا  للطاقة،  الاستخدام  كثيفة  القطاعات  في  وخاصة  التنافسية،  القدرة  وفقدان  الطاقة، 

على ضعف الأوضاع الاقتصادية الكلية عند بدء الإصلاحات مما يؤدي إلى تفاقم كثير من 

المخاوف سالفة الذكر. 

وفي ضوء ما تقدم، يكتسب التخطيط الجيد لإصلاح الدعم أهمية كبيرة. وتُلقي التجارب القُطْرية 

 :)IMF, 2013b, 2014  الضوء على ستة مناهج تزيد من فرص النجاح )تقريرا

· والواردة 	 للفقراء،  بدقة  الموجهة  السلبية  الانعكاسات  تخفيف  تدابير 

مناقشتها أدناه؛

· خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، توضع بالتشاور مع الأطراف المعنية؛	

· وإتاحة 	 المعنية،  الأطراف  مع  التشاور  تشمل  شاملة،  تواصل  استراتيجية 

معلومات عن تكاليف الدعم ومنافع الإصلاح، وزيادة الشفافية في إبلاغ بيانات 

الدعم في الموازنة؛ 

· الزيادات 	 الملائمين وتجنب  والتسلسل  بالتدريج  الأسعار  زيادات  تطبيق 

المفاجئة والحادة؛
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· عليه 	 يحصل  الذي  الدعم  تخفيض  بغية  للدولة  المملوكة  المؤسسات  كفاءة  رفع 

المنتجون؛

· إبعاد آليات التسعير عن الاعتبارات السياسية من خلال تحرير الأسعار أو آليات 	

تحديد الأسعار القائمة على قواعد محددة.

القائمة  الاجتماعي  الأمان  شبكات  نطاق  ومحدودية  الفقر،  انتشار  نسبة  ارتفاع  ويشير 

توسيع  ضرورة  إلى  المعمم،  الأسعار  دعم  إصلاح  إلى  والحاجة  كفاءتها،  مستوى  وانخفاض 

شبكات الأمان الاجتماعي ورفع مستوى كفاءتها من خلال ما يلي:6

· زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين نطاق تغطيتها، وإنشاء 	

برامج جديدة والتوسع في البرامج القائمة التي تعمل بفعالية.

· تبسيط مشهد شبكات الأمان الاجتماعي من خلال توحيد برامج شبكات الأمان 	

التحديد  تُصمم على وجه  التي  الشاملة  البرامج  قليل من  المفتتة في عدد  الاجتماعي 

للوصول إلى شرائح مختلفة من السكان الفقراء والضعفاء. 

· الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الأمان الاجتماعي بإنشاء سجلات موحدة 	

للمستفيدين يمكن استخدامها في برامج متعددة، وباستخدام آليات حديثة لتقديم الخدمات 

مثل البطاقات الذكية، وأداء المدفوعات باستخدام الهواتف المحمولة، وإجراء المدفوعات 

عن طريق نوافذ الدفع والقبض في فروع البنوك.

· تحديد أولويات عمليات التدخل التي تعزز رأس المال البشري، بما فيها برامج 	

التحويلات النقدية المشروطة وبرامج الإعانة المشروطة بالعمل.

· في 	 المالية  السعة  لقياس  البديلة  المؤشرات  اختبار  استخدام  في  التوسع 

الإدارية  القدرات  الاجتماعية )حيثما كان ممكنا في ضوء قضايا  المساعدة  توجيه 

وأوجه الحساسية السياسية المحتملة(، والتي اتضح أنها أكثر فعالية في استهداف الفقراء 

والضعفاء من المعايير الجغرافية أو الفئوية. 

· لتحسين 	 الاجتماعي  الأمان  شبكات  والمساءلة في  الحوكمة  قوة  على  التركيز 

مستوى كفاءتها والحد من الفساد. 

· التواصل مع الفقراء والضعفاء وتعريفهم ببرامج شبكات الأمان المتوفرة لهم.	

ويحقق العديد من بلدان التحول العربي بالفعل تقدما في هذه المجالات: فلقد بدأ المغرب بتوحيد 

برنامج  وهو  الناجح،  »تيسير«  برنامج  نطاق  ووسع  لديه  الاجتماعي  الأمان  شبكات  برامج 

للتحويلات النقدية المشروطة للأسر التي لديها أطفال في سن التعليم بالمدارس. وأصلح اليمن 

6   راجع تقرير World Bank, 2012c  للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
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البديلة  المؤشرات  اختبار  صيغة  بتطبيق  وبدأ  نطاقه،  بتوسيع  الاجتماعية  الرعاية  صندوق 

اتجاه  في  الأردن  ويتحرك  الخدمات.  لتقديم  المتاحة  القدرات  وتعزيز  المالية  السعة  لقياس 

نظاما   ،2012 عام  الوقود  دعم  إصلاح  سياق  في  طبق،  حيث  الفقر  على  المبني  الاستهداف 

للتحويلات النقدية لتعويض قسم كبير من السكان.

وينظر معظم بلدان التحول العربي في الوقت الحاضر في إمكانية استحداث برامج جديدة أو 

إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي القائمة لديها. وتعتزم مصر توسيع البرامج الاجتماعية ذات 

الأولوية وتنفيذ برامج التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين. ويواصل المغرب التوسع في 

نطاق تغطية برنامج »تيسير« وبرنامج »نظام المساعدة الطبية« )RAMED( )لتغطية الرعاية 

الصحية الأساسية للفقراء(. كذلك تخطط تونس لزيادة التحويلات النقدية إلى الأسر المستحقة. 

ويعتزم اليمن زيادة الدعم المقدم للفقراء من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية. 

الاقتصادية.  التحولات  ودعم  الاجتماعية  النتائج  لتحسين  الجهود  من  مزيد  بذل  ويتعين 

وبينما شرعت البلدان في إصلاح شبكات الأمان لديها، يتعين بذل جهود أكبر بكثير لتحسينها 

ذات  للنفقات  الشحيحة  الموارد  بتحرير  كفاءتها،  رفع مستوى  والقيام، من خلال  وتحديثها، 

الأولوية وتخفيض العجز. 

تعزيز الإحصاءات الاقتصادية

المالية  تهدد  التي  المخاطر  لمصادر  المسبق  التحديد  أهمية  العالمية  المالية  الأزمة  أوضحت 

بلدان  وحققت  الاحتوائي.  والنمو  الكلي  الاقتصادي  الاستقرار  لدعم  المالي  والقطاع  العامة 

التحول العربي تقدما ملموسا في تعزيز نظمها الإحصائية، واشتركت كل من مصر والأردن 

والمغرب وتونس في »المعيار الخاص لنشر البيانات« )SDDS( لدى صندوق النقد الدولي. ومع 

هذا، لا تزال الحاجة قائمة في بلدان التحول العربي إلى تطوير إحصاءات الحسابات القومية، 

ومالية الحكومة، وميزان المدفوعات، والإحصاءات النقدية والمالية لتحسين إمكانية توافرها 

ونطاق تغطيتها ودوريتها وحداثتها. وعلى الجانب الإيجابي، بدأت بلدان التحول العربي تعتمد 

الدولي،  النقد  »دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001« الصادر عن صندوق  منهجيات 

ويمكن مع هذا توسيع نطاق التغطية الرسمية لإحصاءات المالية العامة لتتجاوز إحصاءات 

الموازنة،  خارج  الأخرى  والصناديق  الاجتماعي،  الضمان  نظام  وتغطي  المركزية  الحكومة 

والحسابات الحكومية دون المركزية )الفصل الثاني(. ولا يزال نطاق تغطية المؤسسات المملوكة 

للدولة والمؤسسات المالية الحكومية محدودا، باستثناء في المغرب ومصر. وبوجه عام، فإن 

زيادة تفاصيل الحسابات المالية يمكن أن تعود بالنفع على إحصاءات ميزان المدفوعات. ومن 

بياناتها  وإدارة قواعد  الرقابة المصرفية  التي تواجه نظم معلومات  التحديات  شأن معالجة 

أن يساعد على زيادة الدقة وتقليل فترات التأخر الطويلة في إبلاغ بيانات المؤشرات المالية. 

الحسابات  لتطوير  الجهود  من  مزيد  بذل  يتعين  القومية،  الحسابات  إحصاءات  يخص  وفيما 

القومية من منظور الإنفاق، وإنتاج بيانات عالية التواتر عن توظيف العمالة والبطالة والأجور 

وكذلك نطاق تغطية الأنشطة غير الرسمية.
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طبيعة  وتقتضي  الاقتصادي.  التحول  عملية  في  النجاح  لتحقيق  منسق  جهد  بذل  من  بد  لا 

السياسي  الاقتصاد  عوامل  على  التركيز  زيادة  المناوئة  الظروف  بسبب  المعقدة  المهمة  هذه 

الدقة في تحديد تسلسل  انتهاج استراتيجية تواصل قوية. وسيقتضي هذا الأمر توخي  وعلى 

الإصلاحات، مع التأكيد على اتخاذ خطوات مبكرة في مجالات عالية المردود، ويتعين أن تتخذ 

البلدان منهجا مرنا لكي تتمكن من الاستفادة من فرص الإصلاح كلما كانت سانحة. وسوف 

يكون من الضروري تلقي الدعم من المجتمع الدولي بشكل منسق وبحجم متزايد.

الاقتصاد السياسي والتواصل

تشرع بلدان التحول العربي في الوقت الحاضر في إجراء إصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية 

ويواجه   .)1-6 البياني  )الشكل  اجتماعية-سياسية  بتحديات  محفوفة  بيئة  ظل  في  صعبة 

صناع السياسات على مستوى بلدان التحول العربي وضعا اقتصاديا صعبا، أي إضفاء طبيعة 

ملحة على الحاجة إلى إجراء إصلاحات في طائفة واسعة من المجالات، حتى وإن كانت البيئة 

الاجتماعية - السياسية تتحدى قدرة صناع السياسات على تحقيقها:

· تتسم التحولات السياسية بالتعقيد، فلم ينته عدد من البلدان بعد من اعتماد دساتير 	

جديدة وانتخاب حكومات ذات آفاق زمنية تتجاوز الفترات الانتقالية. 

· بين 	 العلاقات  اليقين المؤسسي. فعدم وضوح  السياسية بفعل عدم  تزداد المخاطر 

المؤسسات المختلفة، إلى جانب ضعف المؤسسات أو حتى غيابها، يؤدي إلى عرقلة عملية 

الإصلاح ويؤخر تنفيذ جدول أعمال التحول الاقتصادي.

· ليس 	 وشيكة  انتخابات  تواجه  والتي  القصيرة  الزمنية  الآفاق  ذات  والحكومات 

عليها  تترتب  إصلاحات  في  للشروع  محدودة  حوافز  أو  تفويضات  سوى  لديها 

تكلفة سياسية على المدى القصير — بغض النظر عن منافعها المستقبلية. وعلى 

سبيل المثال، قد تواجه الحكومات الانتقالية صعوبة في تطبيق إصلاح الدعم أو السماح 

بانخفاض سعر الصرف الذي سيسفر عن آثار سلبية على الدخل أو الميزانيات العمومية 

6
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النمو  لتعزيز  ضرورية  التدابير  هذه  كانت  وإن  حتى  القصير،  الأجل  في  الفئات  لبعض 

الشامل لمختلف شرائح المواطنين في المستقبل. 

· قد 	 مما  كبير،  بشكل  والثروة  الدخل  توزيع  على  الإصلاحات  هذه  من  كثير  ويؤثر 

فيه بعض أصحاب  الذي ضعف  الوقت  ففي  يفضي إلى مقاومتها في مرحلة مبكرة. 

المصالح المكتسبة أثناء فترة التحولات، ربما بقيت جماعات أخرى من أصحاب المصالح 

في وضع يؤهلها للتأثير بقدر أكبر على السياسة الاقتصادية مقارنة بالجماعات الجديدة 

التي دخلت إلى الساحة. علاوة على ذلك، يؤدي الصراع على السلطة والكسب الريعي بين 

من  الجديدة  والجماعات  ناحية،  من  المكتسبة  المصالح  وأصحاب  السابقة  الحقبة  نخبة 

ناحية أخرى، إلى زيادة أجواء عدم اليقين السياسي وربما أيضا إلى تثبيط جهود الإصلاح.

· العربي، 	 التحول  بلدان  من  عدد  في  القيادة  زمام  ائتلافية  حكومات  تولي  وبرغم 

فربما كانت لدى الأحزاب المكونة لهذه الائتلافات جداول أعمال متضاربة. ويمكن 

أن يؤدي هذا الصراع إلى تهديد الإصلاحات التي لها آثار مهمة على توزيع الدخل والثروة. 

إضافة إلى ذلك، نجد أن نقص خبرة أعضاء الحكومة الجدد يضع في كثير من الأحيان 

عقبات أمام تصميم الإصلاحات وتنفيذها.

· ولم يعد من الممكن معاملة مصالح الشباب باعتبارها ثانوية. وينبغي أخذ الوضع 	

الديمغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعين الاعتبار عند صنع القرار، كون 

أغلبية السكان من الشباب، ويتعين معالجة مصالح الشباب صراحة. ووفقا لنتائج مسح 

عن  راضية  غير  العربي  التحول  بلدان  في  الشباب  من  كبيرة  نسبة  هناك  مؤخرا،  أُجري 

توجه الاقتصاد )الشكل البياني 6-2( )دراسة Burson-Marsteller, 2013(. إضافة إلى 

ذلك، تحمل الشباب العربي تقليديا حصة غير متناسبة من تكاليف التصحيح الاقتصادي 

أثناء العقود السابقة. 

الشكل البياني 6-1: تزايد المخاطر السياسية  

)تترواح بين 100 )أقل درجات المخاطر( إلى صفر )أعلى درجات المخاطر( 
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· وقد تدهور الوضع الأمني في معظم بلدان التحول العربي. فازداد الاستقطاب على 	

تزال  ولا  والاقتصادية.  والدينية  والعرقية  السياسية   — المختلفة  الجماعات  مستوى 

مصادر السخط بلا حل — وأبرزها ارتفاع معدلات بطالة الشباب — وازدادت سوءا في 

كثير من الحالات. ويؤدي انتشار تداعيات الصراعات الإقليمية إلى تفاقم هذا الاستقطاب 

والتحديات الأمنية.

وإضافة إلى ذلك، ورثت الحكومات تركة من المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى تقوية. 

· من 	 والحكومات  المؤسسات  يمكن  الذي  الأساسي  الشرط  هي  القانون  سيادة 

لإجراء  يتسع  المجال  يزال  ولا  سواء،  حد  على  والمواطنين  المستثمرين  ثقة  كسب 

البياني 6-3(. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب  )الشكل  الصدد  التحسينات في هذا  مزيد من 

الفجوة الشاسعة بين وضع القواعد وتطبيقها في أعقاب فترة طويلة من الركود أو حتى 

الدولية أن  التجارب  العربي. ويتضح من  التحول  الاضمحلال المؤسسي في بعض بلدان 

عملية إرساء سيادة القانون غالبا ما تواجه مخاطر في البلدان التي تمر بمرحلة تحول 

سياسي بسبب التركيز في معظم الحالات على المتطلبات العاجلة الأكثر إلحاحا لإرساء 

ديمقراطية فعالة: سن دستور وعقد انتخابات دورية.1

· لزيادة 	 ضرورياً  مطلبا  الجدارة  على  المبني  المدنية  الخدمة  نظام  ترسيخ  ويمثل 

فعالية الحكومة وإتاحة التغيير. وبلدان التحول العربي متأخرة عن الركب في هذا المجال 

لأن الخدمة المدنية كان يعوزها في كثير من الحالات الحوافز والتدريب على كيفية التعامل 

بمرور  تراجعت  فلقد  ذلك،  إلى  وإضافة  التعقيد.  متزايدة  العامة  السياسات  قرارات  مع 

الوقت نظرة المجتمع إزاء فعالية الحكومة في العديد من بلدان التحول العربي — وخاصة 

الشكل البياني 6-2: نظرة الشباب العرب نحو توجه الاقتصاد 

)%(

المصدر:  Burson-Marsteller، مسح الشباب العرب، 2013.  
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المدنية  الخدمة  مهنية  ودرجة  وجودتها،  المقدمة  العامة  الخدمات  بحجم  يتعلق  فيما 

واستقلاليتها، وجودة صياغة السياسات وتطبيقها، ومصداقية الحكومة في التزامها بهذه 

السياسات )الشكل البياني 4-6(. 

· عملية 	 تنظم  قواعد  تطبق  بالموازنة  تُعنى  مؤسسات  هناك  تكون  أن  الضروري  ومن 

رقابة  أجهزة  جانب  إلى  عنها،  والإفصاح  بياناتها  وإبلاغ  وتنفيذها  الموازنة  إعداد 

الثاني(؛  السليمة والمساءلة المالية )الفصل  العامة  خارجية مؤهلة، لدعم سياسة المالية 

غير أن هناك أوجه قصور فادحة لدى البلدان، بما فيها التي أجرت “تقييم الإنفاق العام 

2.(PEFA) »والمسؤولية المالية

· وتكتسب استقلالية البنك المركزي أهمية حاسمة في ضمان مصداقية السياسة النقدية، 	

وإن كانت قد تحققت في عدد قليل من بلدان المنطقة، وهو ما يرجع بصورة جزئية إلى 

هيمنة اعتبارات المالية العامة )الفصل الثالث(.  

· إلى 	 الأعمال  مؤسسات  دخول  لتسهيل  ضروري  مطلب  مستقلة  منافسة  هيئة  وإنشاء 

السوق والعمل في كل قطاعات الاقتصاد، واحتواء النزعات الاحتكارية، وتعزيز الكفاءة 

الاقتصادية.

الشكل البياني 6-3: المجال متاح لتحسين مرتبة سيادة القانون   

)المرتبة المئينية على مستوى 215 بلدا؛ يتراوح بين 100 )أعلى مرتبة( وصفر )أدنى مرتبة(( 
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المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية لدى البنك الدولي، 2013.

1 تشمل البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

2 تشمل الجزائر وجيبوتي وإيران والعراق والكويت ولبنان وموريتانيا. 

2  تبلغ نسبة المؤشرات ذات التصنيفات المنخفضة )C وD(  25% في تونس )يونيو 2010(، و39% في المغرب )مايو 2009( و%56 

في اليمن )يونيو 2008(. 
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· 	 — الرسمية  غير  فالشبكات  الحسبان.  تؤخذ في  أن  ينبغي  الرسمية  والمؤسسات غير 

مثل تلك المدفوعة بعلاقات شخصية أو بفعل المحاباة — لا تزال مسيطرة على الوضع، 

وخاصة في البلدان التي تفتقر إلى شبكات أمان اجتماعي تعمل بكفاءة، ويمكن أن تؤثر 

على عملية الإصلاح بطرق غير متوقعة.

وقد يكون تنفيذ الإصلاحات مقيداً بسبب محدودية القدرات الإدارية على تصميمها وتنفيذها. 

فالقيادات التي تحتاج إليها هذه البلدان لدفع مسيرة الإصلاحات ربما كانت بالفعل تواجه 

مخاطر من تحمل أعباء لاطاقة لها بها وفقدان القدرة على التركيز على تحقيق أهداف البنود 

ذات الأولوية. وبالتالي، فقد لا يتسنى إجراء إصلاحات معقدة في الأجل القصير، ويستلزم الأمر 

وضع تسلسل دقيق يتضمن الاستثمار في بناء القدرات اللازمة لتنفيذها.

ويجب صياغة استراتيجية تنفيذ الإصلاحات بما يتلاءم مع الظروف الخاصة بكل بلد وكذلك 

الخبرة  فإن  ذلك،  ومع  الجميع،  يناسب  واحد  منهج  يوجد  ولا  للإصلاحات.  المحددة  الطبيعة 

الاقتصاد  دراسات  وكذلك  الأخرى،  والمؤسسات  الدولي  النقد  صندوق  عمل  من  المكتسبة 

السياسي، كلها يشير إلى عدد من الاعتبارات التي قد تفيد صناع السياسات في بلدان التحول 

العربي لدى تصميم الإصلاحات وتنفيذها.3 

الشكل البياني 6-4: ضعف فعالية الحكومة في معظم بلدان التحول العربي 

)المرتبة المئينية على مستوى 215 بلدا؛ يتراوح بين 100 )أعلى مرتبة( وصفر )أدنى مرتبة(( 

المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية لدى البنك الدولي، 2013.

1 تشمل البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

2 تشمل الجزائر وجيبوتي وإيران والعراق والكويت ولبنان وموريتانيا. 
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 ،Fritz and others (2008) )OECD, 2010(؛ ودراسة  الميدان الاقتصادي )2010(  التعاون والتنمية في  3  راجع تقرير منظمة 

.Haggard and Webb (1993) ودراسة



نحو آفاق جديدة

88

ومن شأن استشعار الحاجة الملحة إلى الإصلاح أن يزيد من فرص النجاح. ويجب إعطاء حجج 

قوية تؤكد منافع الإصلاح. وأولى الخطوات في تنفيذ عملية إصلاح جيدة التصميم هي جمع 

البيانات وإجراء العمل التحليلي لتفسير ضعف النتائج في الماضي، وتحديد السياسات الرامية 

إلى تحسينها. ويمكن إعطاء حجة قاطعة على أهمية التغيير من خلال إلقاء الضوء على تكاليف 

الوضع الراهن وتقديم أدلة على منافع الإصلاح على مستوى شرائح السكان المختلفة. وعلى 

سبيل المثال، تبين نتائج العمل التحليلي مؤخرا أن الدعم المعمم على أسعار الطاقة غير قابل 

للاستمرار من منظور المالية العامة وغير منصف من الناحية الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد 

أهمية التغيير )الفصل الثاني(. 

من  الحد  ويمكن  للقياس.  وقابلة  واضحة  أداء  أهداف  على  الإصلاح  خطط  ترتكز  أن  ويتعين 

مخاطر شلل الإصلاح، عندما يكون الإصلاح موضوعا مطروحا للنقاش ولكنه لا يُطَبق أبدا، 

من خلال زيادة الشفافية ومساءلة صناع السياسات عن تنفيذ الإصلاح. 

واتخاذ منهج يقوم على المشاركة يمكن أن يقلل من مقاومة التغيير. ومع قيام صناع السياسات 

أعمالهم المعنية بالإصلاح والشروع في  العربي بصياغة جداول  التحول  على مستوى بلدان 

تنفيذها، ستتكون وجهات نظر مختلفة بشأن المسار المستقبلي لدى الأطراف المعنية المختلفة 

والدوائر  البرلمانات،  وأعضاء  مؤخرا،  ظهرت  والتي  الجديدة  المعنية  السياسية  الأطراف   -

الشباب،  والنشطاء  المدني،  والمجتمع  المنظمة،  والعمالة  الأعمال،  وقطاعات  الأكاديمية، 

ومستودعات الفكر، وصناع السياسات أنفسهم. وتمثل شفافية عملية الإصلاح برمتها مطلبا 

على  التعرف  على  السياسات  ويعتمد نجاح صناع  المطلوب للإصلاح.  الزخم  لبناء  ضروريا 

هذا  وسيقتضي  السياسات.  أعمال  جداول  صياغة  لدى  المعنية  الأطراف  جميع  نظر  وجهات 

الدولة.  الأمر إجراء إصلاحات قانونية تسمح بتشكيل منظمات مستقلة دون اشتراط موافقة 

ومن شأن اتباع إجراءات أكثر تركيزا على المشاركة أن يسهم في تحديد مجالات مقاومة التغيير 

أو دعمه. ويتضح من التجربة أن مشاركة طائفة أوسع من ممثلي المجتمع في تصميم برامج 

اقتراحات  تعديل  إمكانية  بمدى  المتعلقة  الشواغل  لمعالجة  الاستعداد  جانب  إلى   - الإصلاح 

المعارضة في  الشعور بملكية عملية الإصلاح وقد  يساعد على كبح  الإصلاح - يعزز كذلك 

في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في  الإصلاح  تجارب  تشير  ذلك،  إلى  وإضافة  المستقبل. 

الميدان الاقتصادي إلى أنه على الرغم من أن العمليات التشاورية ليست ضمانا لدرء النزاع، 

»قد يجعل الخاسرين المحتملين  الذي  الأمر  المعنية،  الأطراف  بين  أكبر  ثقة  تولد  أن  فيمكنها 

من جراء التغيير أكثر قبولا للاعتماد على الالتزامات باتخاذ التدابير التي ستخفف من آثار 

.)OECD, 2010 ،الإصلاح عليهم« )تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

ويتعين بناء ائتلافات من أجل نجاح الإصلاح. ولا بد أن يسفر الإصلاح الاقتصادي عن آثار 

القصير - لا سيما  المدى  البعض خسائر على  والثروة والمنافع: فيتكبد  الدخول  على توزيع 

منافع  تتحقق  ولا  الراهن،  الوضع  على  المستفيدة من المحافظة  المكتسبة  المصالح  أصحاب 

جمة للسكان بشكل عام إلا على المدى الطويل. وإضفاء مزيد من القوة على عملية الإصلاح 

- والنجاح في تنفيذها في نهاية المطاف - يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة على بناء 

)الإطار  التوزيع  على  تأثيره  بشأن  المعارضين  تعالج مخاوف  بينما  التغيير  تدعم  ائتلافات 

.)1-6
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ويقتضي الأمر كذلك توخي الحرص في اختيار توقيت الإصلاحات وتحديد تسلسلها. ففي ظل  

بيئة اجتماعية-سياسية محفوفة بالتحديات، قد يكون من الضروري المُضي قُدُما في تنفيذ 

التدابير التي تلقى دعما كافيا وتأجيل تنفيذ الإصلاحات الأخرى:  فإحراز بعض التقدم أفضل 

من لا شيء. وفي هذا الصدد، سيكون من الضروري تقبل الانحراف في التوقيت والتسلسل عن 

مسارات الإصلاح الفنية أو الاقتصادية »المُثلى«، حسب اعتبارات الاستقرار الاقتصادي الكلي.  

وقد يركز صناع السياسات على الطريقة السهلة لجني الثمار ويستخدموا منهج خطوة بخطوة، 

مثل إطلاق الإصلاحات على نطاق محدود وتقييمها قبل التوسع فيها. ومن الأمثلة على ذلك 

وتحسين  الكهرباء  تعريفة  زيادة  بين  الربط  أو  الضرائب،  لزيادة  تدريجي  منهج  اتباع  قبول 

على  المرونة  كإضفاء  خاصة،  بصفة  الصعبة  الإصلاحات  حالة  وفي  الخدمة.  توفير  نطاق 

أسعار الصرف، مثلا، تزداد احتمالات تحقيق النجاح عندما يكون التفويض الممنوح للحكومة 

قوياً وتكون مستويات الخسارة المحتملة في رأس المال السياسي معقولة، وهو الوضع الذي 

.)Rother, 2009 يسود في حالات كثيرة بعد الإنتهاء من الانتخابات )دراسة

الإطار 6-1: منهج مبسط نحو بناء الائتلافات

قادة  مع  الائتلاف  المنهج  هذا  يقتضي 

الواسع  التأثير  ذات  )الجماعات  التغيير 

التي تدعم هذا الإجراء(، وتمكين الفائزين 

التي  المحدود  التأثير  ذات  )الجماعات 

على  )ومساعدتهم  الإصلاح  من  تنتفع 

تفريق  أو  وتعويض  دعمهم،  عن  التعبير 

نتيجة  ستخسر  التي  المؤثرة  الجماعات 

الأضعف  الفئات  وتعويض  للإصلاح، 

يُذكر.  تأثير  لها  وليس  ستخسر  التي 

بعناية  موجهة  تدابير  اتخاذ  من  بد  ولا 

حماية  لتوفير  الأخيرة  الفئة  هذا  تحمي 

تكون  ما  غالبا  مناسبة، وهي  اجتماعية 

البداية  يتعين من  المثال،  الدعم، على سبيل  العام للإصلاح. وفي حالة إصلاح  التأييد  لكسب  حيوية 

تعويض الفئات الأشد تضررا من إلغاء الدعم بتوفير الحماية الاجتماعية الموجهة بقدر أكبر من الدقة. 

التي  التدابير  من  مجموعة  ضمن  الإصلاحات  ربط  كذلك  المفيد  من  يكون  قد  ممكنا،  ذلك  كان  ومتى 

تزيل الشوهات بينما توزع المنافع وتكاليف التصحيح على نطاق واسع: فيمكن أن يزيد عدد الفائزين 

ويسمح لمن خسر بسبب تدابير معينة أن يحقق منافع من تدابير أخرى، ويبطل الإحساس باستهداف 

مجموعة بعينها.

الشكل البياني: 6-1-1 بناء الائتلافات

تأثير ضعيف

داعممعارض

تمكين

تكاتف تعويض/

تفريق

تعويض
(الضعفاء)

تأثير قوي 
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ويجب أن يتضمن هذا التسلسل مبادرات تحقق منافع مباشرة وواضحة. ومن الواضح في 

حالة بلدان التحول العربي أن هناك دافعا اقتصاديا قويا وراء الدعم السياسي للتحولات 

على عدم تحقيق  يترتب  وقد  السكان.  لغالبية  الاقتصادية  الفرص  أن تحسن  يُتوقع  التي 

 — الاستمرار  على  الإصلاح  قدرة  إضعاف  مبكر  وقت  في  واضحة  اقتصادية  تحسنيات 

مواجهة  من  السياسات  صناع  يتمكن  ولكي  برمتها.  الإصلاح  لعملية  الدعم  وتقويض 

يدرجوا  أن  ينبغي  الثقة،  من  مزيد  واكتساب  بالإصلاح،  التزامهم  وإظهار  المخاطر،  هذه 

)الفصل الخامس(، وأن ينظروا في منح  التأثير  في برامجهم الإصلاحية مبادرات سريعة 

تعويضات مقدما لفئات السكان الضعيفة التي يرجح أن تتضرر من الإصلاحات. ويتعين 

أن يصب صناع السياسات اهتمامهم على بناء آليات لهذا التعويض إذا لم يكن أي منها 

متاحا تحت تصرفها. 

وهناك حاجة إلى قادة للإصلاح وإلى مؤسسات تعمل بكفاءة وتتسم بالمصداقية دعما للتغيير. 

ولا غنى عن مشاركة أصحاب الفكر الإصلاحي في الجهود المبذولة للإصلاح، ولكن لن يتسنى 

تنفيذ السياسات إلا في وجود مؤسسات قوية، وإلا أصبحت عرضة لانعكاس مسارها بسرعة. 

على سبيل المثال، فإن نجاح إصلاحات دعم الطاقة واستمرارها يقتضي عادة استحداث آليات 

أن  يمكن  الذي  الأمر  الطاقة،  أسعار  لتحديد  قواعد  على  وتقوم  السياسية  الأبعاد  من  مجردة 

سعر  نظام  من  التحول  نجاح  فإن  وبالمثل،  مسارها.  انعكاس  احتمالات  تراجع  على  يساعد 

الصرف المدار إلى نظام أكثر مرونة يقتضي وجود مؤسسات قوية كبنك مركزي مستقل وجهاز 

دون  الاعتبارات  هذه  تحول  ألا  ينبغي  هذا،  ومع  جيدة.  لرقابة  وخاضع  الأداء  جيد  مصرفي 

تنفيذ صناع السياسات للتدابير الفنية التي غالبا ما تكون أقل مثارا  للجدل ولكنها ذات أهمية 

السياسي للأطراف  الوزن  حاسمة في وضع أسس نجاح الإصلاحات. وإضافة إلى ذلك، فإن 

المشاركة الداعمة للإصلاح سيزداد ثقلا أيضا من خلال زيادة القدرات التنظيمية للمجموعات 

ريعية  أو تحقيق مكاسب  أو بالمحاباة  امتيازات  نتيجة حصولها على  ثروتها  التي لم تحقق 

وإنما حققتها من نشاط مستقل في بيئة تنافسية. وفي غياب جماعات مؤسسية قادرة على 

التي  الوحيدة  السياسات  فإن  بها،  والوفاء  النطاق  واسعة  مصداقية  ذات  بالتزامات  التعهد 

التي شكلت ركيزة  والتحويلات  الدعم  بأداء الحكومة هي  المواطنون ربطها مباشرة  يستطيع 

.)Amin and others, 2012 العقد الاجتماعي القديم )دراسة

ويكتسب التواصل المجتمعي أهمية بالغة عند شروع الحكومات في عملية التحول الاقتصادي. 

وتعمل الحكومات حاليا في بيئة تضم أطرافا معنية متعددة، حيث ازدادت قوة المجتمع المدني، 

زيادة  إلى   )1-6 )الجدول  مسبوق  غير  نحو  على  الاجتماعي  التواصل  وسائط  انتشار  وأدى 

التحديات والفرص على حد سواء. ويشكل السكان الشباب في بلدان التحول العربي، الذين كانوا 

مهمشين إلى حد كبير قبل الربيع العربي، جماعات مصالح تعبر عن آرائهم وتنادي بمطالبهم. 

وتواجه الحكومات كذلك مصالح قطاعات الأعمال وعمالة منظمة أبدت استعدادها للاحتجاج 

في حالة عدم تلبية مطالبها الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، فمن الضرورة بمكان 

والتواصل  التشاور  خلال  من  الجماعات  هذه  مع  العمل  في  للمشاركة  كاف  اهتمام  توجيه 

المجتمعي المناسبين. 
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الفعال عاملا أساسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي. وينبغي  التواصل  ويتعين أن يكون 

أن تهدف حملات التواصل مع الجمهور إلى زيادة الوعي بتغيرات السياسة المزمعة، وشرح 

على  الضوء  وإلقاء  بشأنها،  التأييد  واكتساب  المقترحة  الإصلاحات  وراء  المنطقي  السبب 

المنافع التي تعود على المجتمع عامة وعلى جماعات بعينها، ووضع توقعات واقعية لما 

يمكن أن يتحقق. ونظرا  لظهور وسائط التواصل الاجتماعي والترابط عبر شبكات الإعلام، 

فالأهم من ذلك أن تشرع الحكومات في التواصل بفعالية لكي توضح مبررات الإصلاح. على 

سبيل المثال، فعند تنفيذ إصلاحات الدعم ينبغي أن يوضح صناع السياسات للجمهور مدى 

يتكبدها كل من  التي  والتكاليف  كفاءته  وأوجه عدم  القائم  الدعم  لنظام  الباهظة  التكلفة 

الاقتصاد والبيئة. وعند إجراء أي إصلاح ينطوي على زيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات، 

من الضروري البرهنة على أن مدخرات هذا الإصلاح تُوظَّف جيدا. وإضافة إلى ذلك، ينبغي 

أن توضح استراتيجية التواصل كذلك دور المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي بوجه 

عام في دعم عملية الإصلاح.

ويمكن زيادة فرص نجاح الإصلاح باستقاء عدد من الدروس من تجارب صناع السياسات 

في المناطق الاخرى. ويتعين أن يشرح صناع السياسات ما يقومون به من عمل، وأن 

يختاروا وسائط التواصل لبث الرسائل المختلفة ومخاطبة الجمهور بطريقة استراتيجية. 

ونظرا للترابط بين شبكات الإعلام، فالأهم من ذلك هو أن يتحدث المسؤولون الحكوميون 

بصوت واحد، وأن ينسقوا مع الأطراف الأخرى لضمان اتساق رسائلهم وتعزيز بعضها 

بطريقة  الجمهور  وجدان  إلى  تتوجه  التي  الرسائل  هي  فعالية  الوسائل  وأكثر  البعض. 

التواصل  شخصية وتحتوي مضموناً عملياً في نفس الوقت. وينبغي أن تتضمن جهود 

العقبات.  تخطي  أمكن  كيف  تبين  وأن  أخرى،  بلدان  في  ناجحة  إصلاحات  على  أمثلة 

ومن الأمور التي تساعد على حفز المطالبة بالإصلاح كذلك تسليط الضوء على الفرص 

الضائعة بسبب عدم الإصلاح - أي التكاليف التي تترتب على عدم فعل أي شىء. وفي 

الجدول 6-1: قوة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الآراء السياسية والمجتمعية

)استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بلدان التحول العربي، %(

استخدام الشبكات الاجتماعية1

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
للتعبير عن الآراء حول:2

القضايا المجتمعيةالسياسة

346782تونس

306374مصر

296080الأردن

343446المستوى العالمي3

.Pew Research Center , 2013  المصدر: تقرير

1 النسبة المئوية للمجيبين على مسح شمل ألف شخص في كل بلد.

2 النسبة المئوية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الآراء حول السياسة/ القضايا المجتمعية.

3 الوسط الحسابي لعدد 21 اقتصادا متقدما وصاعدا.
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وُضعت:  كما  الإصلاحات  تسويق  على  التواصل  جهود  تنصب  الا  ينبغي  الوقت،  نفس 

بينما تحافظ على  فالمشاركة الحقيقية غالبا ما تدعو إلى تعديل مقترحات الإصلاح، 

الهدف الرئيسي قيد النظر.

الدعم من المجتمع الدولي

تكتسب زيادة الدعم من المجتمع الدولي أهمية بالغة في نجاح الإصلاح. وحتى إذا كان يتعين 

أن تظل البلدان ممسكة بعجلة القيادة وأن تخطط لبرامج سياساتها من خلال التشاور الوطني 

واسع النطاق، هناك حاجة إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الإصلاح في بلدان التحول العربي 

على امتداد أربعة أبعاد. 

· يتعين أن يواصل الشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف تقديم قدر كبير من التمويل، وزيادة 	

النمو  دعم  في  العام  الإنفاق  دور  على  الحفاظ  يتسنى  حتى  الحالات،  بعض  في  حجمه 

وتخفيف وتيرة التصحيح )الإطار 6-2(. وقد ساعد الدعم الكبير الذي قدمه المانحون من 

دول مجلس التعاون الخليجي إلى بعض بلدان التحول العربي، بصفة خاصة، على تخفيف 

أثر احتياجات التصحيح الفوري في فترة شهدت تراجع التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. 

ويمكن تعزيز فعالية الدعم المقدم من المانحين من خلال تأكيد الإلتزام بالمساعدة وتوثيق 

سبل التنسيق بين جهود المانحين والخطط الاقتصادية الكلية في بلدان التحول العربي. 

· ومن المهم أيضا فتح أسواق الاقتصادات المتقدمة أمام صادرات بلدان التحول العربي، 	

لدعم التعافي الاقتصادي وزيادة النمو الممكن، وهو ما يكمل الجهود التي تبذل في مجال 

الإصلاح التجاري.

· التي يسديها 	 العربي من المشورة بشأن السياسات  التحول  كذلك يمكن أن تستفيد بلدان 

شركاؤها الدوليون في كثير من مجالات السياسة الاقتصادية.

· ويمكن أن يساعد المجتمع الدولي في جهود بناء القدرات عن طريق تقديم المساعدة الفنية 	

والتدريب. 

العقبات أمام الإصلاح.  وللجهات المانحة كذلك دور بالغ الأهمية في المساعدة على تخطي 

ومن المتوقع من خلال توثيق سبل التنسيق بين المانحين ضمان الحيلولة دون إعطاء حوافز 

سلبية للتغيير عن غير عمد من خلال دعم سياسات متباينة. ويمكن أن تقوم المبادرات على 

غرار شراكة دوفيل )Deauville Partnership( بدور مهم في هذا السياق. وينبغي أن يتجنب 

المانحون أيضا إثقال كاهل مسؤولي التغيير القليلين بل ويقدموا لهم الدعم من خلال المساعدة 

اتخاذ  يتعين  المثال،  سبيل  وعلى  المناسب.  الوقت  في  احتياجاتهم  مع  تتسق  التي  الفنية 

إجراءات عاجلة لإنشاء السجلات اللازمة لآليات التحويلات النقدية؛ فمن شأن التأخر في ذلك 

أن يعرض عملية إصلاح شبكات الأمان للخطر. وينبغي أيضا أن يدرك المانحون التحديات 

بتدابير الاستقرار  ارتبطت  التي  الوصمة  والناجمة عن  المنطقة  التي يواجهونها في  المحتملة 

وبرامج الإصلاح الهيكلي السابقة.  
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الإطار 6-2: استمرار الحاجة لزيادة الدعم من المانحين 

منذ أن بدأت مراحل التحول في عام 2011 تلقت بلدان التحول العربي دعما ماليا كبيرا من المجتمع الدولي، 

جاء ما يزيد على نصفه من دول مجلس التعاون الخليجي )الشكل البياني 6-2-1(. وستظل احتياجاتها 

إلى التمويل الخارجي كبيرة في ظل توقعات السيناريو الأساسي في 2014-2015، فتتراوح بين 50 مليار 

لن  الاحتياجات،  هذه  لتغطية  الكافي  الخارجي  الدعم  توافر  مع  هذا، حتى  ومع  دولار سنويا.  مليار  و60 

تكون توقعات السيناريو الأساسي للنمو الاقتصادي كافية لمواجهة التحدي الاقتصادي الرئيسي في بلدان 

التحول العربي والمتمثل في ارتفاع البطالة.

ويمكن إعطاء دفعة للنمو وتوفير فرص العمل على المدى القصير من خلال مبادرة تُصَمَّم بدقة للاستثمار 

مليار دولار   24( الدعم الخارجي  ولكنها ستقتضي الحصول على مزيد من  العمل،  لفرص  المُنشىء  العام 

على مدى الخمس سنوات القادمة كما في المثال في الشكل البياني 2-5(. وهذا التمويل الإضافي يتعين أن 

يقوم على أساس شروط تيسيرية بالقدر الكافي للحفاظ على إمكانية الاستمرار في تحمل الديون، وخاصة 

في تلك البلدان ذات المديونية المرتفعة، وأن يكون متسقا مع القدرة الاستيعابية لهذه البلدان. ومن ثم، فمن 

الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهدا أكبر في تعبئة الدعم المالي من أجل بلدان التحول العربي. 

وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن تظل احتياجات التمويل كبيرة ولكن مع قيام التمويل الخاص- الاستثمار 

إلى  التوقعات  هذه  تستند  ولا  الشأن.  هذا  في  كبير  بدور   - الخاصة  المال  رأس  وأسواق  المباشر  الأجنبي 

العام الممول من مصادر خارجية وحسب، وإنما الأهم من ذلك أنها تُبنى أيضا على  مبادرات الاستثمار 

نجاح تطبيق مجموعة شاملة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان توفير القطاع الخاص فرص عمل 

كافية للمحافظة على توظيف العمالة في الأجل المتوسط.

مجموعة الثمانية

٪٣,٦، ٧

أخرى

٪١٠,٨، ٢١

صندوق النقد 

الدولي

٪١,٣،  ٢

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

٪٢٦,٤، ٥٢

مؤسسات مالية 

دولية أخرى

٪٩,٢، ١٨

ا�موع:

 ٥١٫٣ مليار دولار

الشكل البياني 6-2-1: التمويل الخارجي الرسمي لبلدان التحول العربي

)2011-2013، بمليارات الدولارات الأمريكية، %(

المصادر: السلطات الوطنية وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي
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ولا يزال صندوق النقد الدولي مشاركا كبيرا في جهود بلدان التحول العربي. فخبراء الصندوق 

يتعاونون مع سلطات البلدان ومع الشركاء الدوليين في مختلف جوانب السياسات الاقتصادية 

والتمويل. ويواصل الصندوق تطويع المشورة التي يسديها لبلدان التحول العربي حسب الأوضاع 

السياسية،  التحولات  بدأت  أن  ومنذ  )الإطار 3-6(.  المتغيرة  الخارجية والمحلية  الاقتصادية 

ظل تركيزه منصبا على تحقيق التوازن الصحيح بين التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار 

الاقتصادي الكلي وحماية الفقراء في فترة التحول من ناحية، وتلك التي تضع الأسس لتحقيق 

الصندوق  أشار  السياق،  أخرى. وفي هذا  ناحية  أسرع من  بوتيرة  العمل  وتوفير فرص  النمو 

على البلدان بتصحيح العجز الكبير في المالية العامة بالتدريج لوضع أرصدة المالية العامة 

على مسار قابل للاستمرار مع الحد من الآثار السلبية قصيرة المدى على النمو والبطالة في ظل 

الأوضاع الاجتماعية-السياسية الصعبة في الوقت الحاضر. وقد تعهد الصندوق بتقديم حوالي 

10 مليارات دولار أمريكي من خلال اتفاقات مالية مع الأردن والمغرب وتونس واليمن. ووصل 

للدعم  اتفاق لاحق  اليمن لعقد  الصندوق حاليا إلى مرحلة متقدمة من المناقشات مع  خبراء 

السياسات  ليبيا من خلال الحوار بشأن  الصندوق في عام 2012، وهم يدعمون  الذي قدمه 

وجهود بناء القدرات، كما أنهم على استعداد للتعاون مع مصر بشأن احتمال عقد اتفاق مالي 

عند الطلب. ويشارك صندوق النقد الدولي في العمل بفعالية مع جميع بلدان التحول العربي من 

خلال تقديم المشورة بشأن السياسات وبناء القدرات، وازداد تواصله، بالتنسيق مع حكومات 

العربي، مع الأطراف المعنية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والأكاديميين  التحول  بلدان 

وأعضاء البرلمانات.

الإطار 6-3: صندوق النقد الدولي والدروس المستفادة من التحولات العربية

بينما كانت مشورة صندوق النقد الدولي قبل بدء التحولات في عام 2011 تركز على السياسات 

الاجتماعية- الاختلالات  تكن  لم  والنمو،  للاستقرار  المحققة  السليمة  الكلية  الاقتصادية 

على  البلدان  مساعدة  في  الجهود  وتركزت  الاهتمام.  من  كافٍ  بقدر  تحظى  المتنامية  الاقتصادية 

الاقتصادي، وإجراء إصلاحات تتسق مع متطلبات  النشاط  اقتصادية كلية قوية، وتحرير  بناء أسس 

السوق وتستطيع أن تحقق نموا اقتصاديا أعلى. وإضافة إلى تقديم المشورة بشأن سياسة المالية العامة 

النقدية، وتعزيز  السياسة  الدولي يوصي بتقوية أدوات  النقد  السليمة، كان صندوق  النقدية  والسياسة 

السيولة في أسواق السندات الحكومية، ودعم سلامة القطاع المصرفي وتقوية المنافسة فيه، والحفاظ 

على زخم الخصخصة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتخفيض تكاليف مزاولة الأعمال، وزيادة المرونة 

التجارة. وبينما كان تركيزه  التعاون على المستوى الإقليمي وزيادة تحرير  العمل، وتوثيق  في سوق 

ينصب في الأساس على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو في الأجل المتوسط، فقد اتضح 

من خلال إلقاء نظرة إلى الوراء أنه لم يركز بقدر كافٍ على الحاجة إلى ضمان المساواة في الحصول على 

الفرص الاقتصادية وفرص العمل.

وقام صندوق النقد الدولي بتطويع المشورة التي يقدمها منذ عام 2011 لمواجهة تحديات 

الاجتماعية- الأوضاع  ضوء  وفي   2011 في  السياسية  التحولات  بدء  وعقب  التحول.  مراحل 

العامة  المالية  في  الكبيرة  والاختلالات  العام،  الدين  وارتفاع  بالتحديات،  المحفوفة  السياسية 

مزيد  مع  الكلي  الاستقرار  دعم  على  الأول  المقام  في  الصندوق  مشورة  ركزت  الخارجي،  والحساب 
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التي تتشارك في منافعه جميع شرائح  للنمو  الدافعة  العمل والتدابير  التركيز على توفير فرص  من 

العامة  المالية  أوضاع  ضبط  في  بالمضي  خاصة  بصفة  الدولي  النقد  صندوق  وأوصى  المواطنين. 

بوتيرة تدريجية لوضع أرصدة المالية العامة على مسار قابل للاستمرار مع الحد من الآثار السلبية 

قصيرة المدى على النمو والبطالة. وتمكنت بلدان التحول العربي التي ارتبطت ببرامج مع الصندوق 

)الأردن والمغرب وتونس واليمن( من استيعاب الصدمات الخارجية بصورة جزئية من خلال تخفيف 

وتيرة تصحيح عجز المالية العامة. وشدد الصندوق على إصلاح الدعم، فأوصى بضرورة الاستعاضة 

عن الدعم المعمم تدريجيا بوسائل لتوفير الحماية الاجتماعية تتسم بقدر أكبر من مردودية التكلفة. 

وأوصى صندوق النقد الدولي كذلك باتخاذ موقف تيسيري للسياسة النقدية في ضوء ضغوط التضخم 

المكبوحة وضعف التعافي في المنطقة. 

أدرك  وإذ  السياسي.  الاقتصاد  جوانب  وعلى  الاحتوائي  النمو  على  الصندوق  تركيز  وازداد 

الصندوق أن انطلاق الانتفاضات الشعبية في بلدان التحول العربي جاء في جانب منه بدافع الرغبة 

في توزيع الفرص الاقتصادية على نطاق أوسع وعلى أساس أكثر عدالة، فقد ازداد تركيزه على قضايا 

للحد  مهمة  اقتصادية  إصلاحات  بإجراء  الصندوق  أوصى  خاصة،  وبصفة  الاحتوائي.  بالنمو  تتعلق 

الأعمال  أوضاع  تحسين  ذلك  في  بما  الدخل،  توزيع  في  العدالة  وزيادة  الهيكلية  البطالة  ارتفاع  من 

المالي والاستفادة من  النظام  الاستقرار في  التجاري، وتحسين مستوى  الانفتاح  والاستثمار، وزيادة 

أفضل  فهم  لتكوين  تحليل  أداة  كذلك  ووضع  الاجتماعي.  الأمان  شبكات  وتحسين  المالية،  الخدمات 

للروابط بين النمو وفرص العمل. وإذ أدرك الصندوق أن هذه البلدان تعمل في ظل ظروف اجتماعية-

أهمية  على  وشدد  الإصلاح،  في  السياسي  الاقتصاد  جوانب  على  تركيزه  ازداد  فقد  عصيبة،  سياسية 

الحوار الوطني والشعور بملكية البرامج الاقتصادية وتحسين التواصل للتعريف بنوايا السياسات.

الخطوات القادمة

تتيح التحولات السياسية فرصة تاريخة لبدء التحولات الاقتصادية اللازمة. وأوجدت التحولات 

فرصة فريدة للتصدي للوضع الراهن والمصالح المكتسبة التي دعمته في الماضي. وهذا هو 

مركز الحلقة الإيجابية التي تتعاقب فيها التحولات السياسية والاقتصادية على أساس الدعم 

إمكانات  العربي  التحول  بلدان  وتمتلك  العربي.  التحول  بلدان  تطلعات  يحقق  بما  المتبادل 

أساسية قوية لبناء اقتصاد ديناميكي، بما فيها القوى العاملة الشابة، وتزايد فرص الحصول 

على التكنولوجيا، والموقع الجغرافي المتفرد الذي يربط بين عدة قارات، والوجهات السياحية 

الوفيرة. ويمكن الاعتماد على المزيج الصحيح من السياسات التي يتم تشريعها بناء على نظرة 

واضحة تجاه الاقتصاد السياسي وبدعم من المجتمع الدولي، في تحقيق هذه الإمكانات وتلبية 

تطلعات شعوب بلدان التحول العربي.
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